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 كلمة شكر

سلم نو  يصلنو  ،شكره شكر المعترف بمننه وآلائهن، و هنعم جزیلعلى الله حمد ان
  : أما بعد ،وعلى آله وصحبه أنبیائهعلى صفوة 

، للجمیل وتقدیراً بالفضل  امن واعترافاً  ،"اللهشكرایلم  شكر الناسیمن لم "انطلاقاً 
  :إلى نانوامتنا ناشكر  بجزیلتوجه ننهي هذه المذكرة إلا أن نحننو  یسعنالا 

رشادهاالإشراف على هذه المذكرة وتوجیهه اعلى قبوله" بشور فتیحة" ةالأستاذ  ا، وإ
  ا العمل؛ ھذلإنجاز  ا لناودعمه وتشجیعها

تكرموا وتفضلوا  الذینتقدم بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة نأن  افوتنكما لا  -
من فیه ما بدا  تصویبو ، وتقویمهمه قییبقراءة هذا البحث وتحملوا عناء مناقشته وت

 أخطاء وهفوات؛

ب إلى شروط البحث یستجیذا العمل إلى تطلعات كل هؤلاء، و رقى هیأن  ناأملو 
 .العلمي

  

  

  

  

  



 

  إهداء

روحا وراحة ورأفةإلى التي حافظت عل حتى بلغت  طوراً ضعفي ثم رافقتني طوراً صغري و  خلال یّ
وكل على االله وبعد بلوغي أظلتني سن التمییز فعلمتني الصبر على المكاره حتى العزم والت

هذا ایومن إلىبدعواتها   

.والدتي ...  

من آثر من یحب على ما یحبإلى  
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 إلى الذي أفتقده في كل وقت

"رحمه االله"والدي ...  

   خواتي حفظهم االلهأو  إخوتيسندي في حیاتی إلى

.زملائيائي و أصدق إلى  

.كل من ساهم في نجاح هذا العمل إلى  
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  .عمتي عائشة رحمها االله صدیقةمن كانت أما وأختا و  إلى
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یعتبر موضوع حمایة حقوق الإنسان من أقدم المواضیع التي عرفت اهتمام الفلاسفة 
بتطور الحضارات، فقد عرفت حضارة مصر الفرعونیة  وقد ارتبط ،والفقهاء ورجال القانون

بلا أید كعنوان  من خلال رسوم القضاة ویظهر ذلك بعض مظاهر حمایة حقوق الإنسان
  .جمیع الأفراد تتجه للأسفل تحقیقا للمساواة بین وبأعین ،ونزاهتهم هملحیاد

فقد  ،سلامیةومنها الشریعة الإ ،على ضمان حقوق الإنسان م أكدت الدیانات السماویةث
اتصفت أحكام القرآن الكریم الذي أنزله االله تعالى على رسوله محمد صلى االله علیه وسلم 
بالكمال والسمو والدوام بما یضمن المحافظة على المجتمع وحمایة أفراده، إذ اهتمت الشریعة 

  .الإسلامیة بحقوق الإنسان المرتبطة بآدمیته وكرامته في جمیع الظروف

على المجتمع دون المساس بكرامة الإنسان  القواعد والأسس التي تحافظفقد تضمنت  
وكانت بذلك نموذجا لحمایة حقوق الإنسان وحریاته وتحقیق العدالة بما وفرته من  ،وآدمیته

باستفادته من جمیع  ،ضمانات ترتكز على افتراض براءة الإنسان ومعاملته على هذا الأساس
لمهمته في تقریر مصیره الذي ینتهي إما بتأكید أصل براءته  وسائل الدفاع المشروعة تسهیلا

  .بالحكم النهائي بالبراءة أو بالإدانة التي یترتب عنها فرض العقوبة الموافقة للجرم المرتكب

فقد ورد القرآن الكریم جامعا لكل الأحكام واعتبر أن حمایة حقوق الإنسان المتهم وتقریر 
ن أهم الحقوق التي لابد من المحافظة علیها، وكشفت عنه ضمانات له في مرحلة المحاكمة م

على  انالإجرائي یؤثر ، خاصة وأن النظام العقابي و دساتیر الدول بهدف حمایة حقوق الإنسان
 ،العقابي من حریته من خلال التجریم والعقاب ینحقوقه ویعرض حریاته للخطر، إذ یقید النظام

نائیة مباشرة بعد حریة عند اتخاذ إجراءات الخصومة الجویمتد النظام الإجرائي للمساس بهذه ال
  .للكشف عن الحقیقة وتحقیق حق المجتمع في ردع وعقاب الجانيوقوع الجریمة، 

یعتبر حق الإنسان في محاكمة عادلة من أهم الحقوق التي یستفید منها عندما یكون 
جمیع إجراءات الخصومة مشتبها فیه أو متهما بارتكاب أفعال مجرمة، ویقصد بذلك أن تتخذ 

الجنائیة في مواجهته في إطار من الحمایة للحریة الشخصیة، وغیرها من حقوق الإنسان 
  .المتعلقة بها
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وقد تعدت حمایة حقوق الإنسان المستوى الداخلي إلى المستوى الدولي، فحظیت ضمانات 
یة لتقریر هذه المتهم في محاكمة عادلة باهتمام المجتمع الدولي، واتخذت الجهود الدول

الضمانات فنصت مختلف الإعلانات العالمیة والاتفاقیات الدولیة على استفادة المتهم المتابع 
  .أمام الجهات القضائیة الدولیة منها

 ،تمثل أساس الحمایة القضائیة والإجرائیة ،یقتضي المحاكمة العادلة توافر ضمانات معینة
وتتمثل في حمایة المركز القانوني للإنسان  وهي في نفس الوقت مبادئ للتنظیم القضائي،

من خلال ضمان مساواته مع غیره من المتهمین وتمكینه  ،ووضعه الإجرائي عندما یكون متهما
خلال مدة معقولة أمام قاضیه الطبیعي وفقا  ،من الدفاع عن نفسه بنفسه أو بمساعدة محامي

  .لمعاییر العدالة

الفرد من جمیع الضمانات القانونیة والإجرائیة عند الدولیة استفادة  ت المواثیقفلوقد ك
محاكمته لیحصل على محاكمة عادلة، وذلك من خلال نصها على مجموعة من الضوابط 

والتي تشكل المستلزمات الأساسیة للقول  ،الإجرائیة التي لابد من تطبیقها من قبل ممثل القضاء
ى بعدها، فضوابط المحاكمة العادلة بصحة الإجراءات المتبعة قبل المحاكمة وأثناءها وحت

قرینة البراءة وما ینتج  مرجوة من عملیة القضاء بحمایة تضمن للفرد الحصول على العدالة ال
  .عنها من ضمانات أثناء الاستجواب والتحقیق والمحاكمة

ان أثناء وبعد حقوق الإنس مجال لذلك ارتأینا الدقة في دراسة الموضوع وحصره في
مبدأ مهم وحق أساسي للإنسان أثناء مراحل باعتبارها  محاكمة العادلةم للالمحاكمةكمفهو 

  .محاكمته

وقد وقع اختیارنا على هذا الموضوع بالذات بعد التدقیق في مختلف الدراسات القانونیة 
بما وجب الإلمام بجمیع جوانبه، فالمحاكمة  ،نظرا لأهمیته وعلاقته المباشرة والوثیقة بالإنسان

یار من معاییر القانون الدولي لحقوق الإنسان وهو یهدف لحمایة الأشخاص من العادلة مع
الانتقاص من حقوقهم وحریاتهم بصورة غیر قانونیة وتعسفیة، ولا تكون المحاكمة عادلة إلا إذا 
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واتخذت من قبل سلطة  ،ورد في المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان طبقا لمااحترمت إجراءاتها
  .حایدةقضائیة مستقلة وم

تندرج الدراسة في موضوع الحق في محاكمة عادلة ضمن الدراسات التي تهتم بحمایة 
حقوق الإنسان باعتبار أن هذا الحق هو أهم حقوقه التي یستفید منها عندما یقف أمام 

ویكون مصیره مرتبط بما تتخذه هذه الهیئة القضائیة من إجراءات خلال جمیع مراحل  ،المحكمة
ون توفر المحاكمة على الضمانات الأساسیة للعدالة الموضوعیة والإجرائیة على المحاكمة، فیك

  .قد كبیر من الانتهاك والتجاوز

وتظهر أهمیة دراسة الحق في محاكمة عادلة باعتباره ضمانة مهمة للمتهم وحق أساسي 
ن كان متهما یته وذلك باحترام حر  ،له بوصفه إنسانا ولد حرا ولابد أن یعامل كذلك حتى وإ

  .الشخصیة وافتراض براءته في نصوص القانون التي توفر الضوابط اللازمة لضمان هذا الحق

على حقوق الإنسان وحریاته،  انعدام العدالةخطورةخلال من  كما تظهر الأهمیة
في محاكمة  ،فالمحاكمة تهدف للوصول إلى الحقیقة باعتبارها أساس للعدالة، لذلك تعتبر الحق

مدى تجسیده من قبل المحاكم في المحاكمات التي تشكل صورة من الممارسة عادلة والتطرق ل
  .الدولیة لهذا الحق من المواضیع التي تستحق أن تولي بعنایة لجل القانون

التي دفعتنا لدراسة هذا الموضوع في أن البحث والدراسة في مثل هذا  تتمثل المبررات
ن البحوث، إذ یجد الباحث نفسه یجتهد في النوع من المواضیع له خصوصیة تمیزه عن غیره م

البحث ویعمل على إثراءه لیقینه أنه بذلك یبحث عن حقوق مقدسة ترتبط بآدمیة وكرامة 
الإنسان، ویعمل على الكشف عن الضمانات التي تحقق ردع اعتداء السلطات والقضاة على 

انات ضد هذا أهم الضم ان عندما یكون في موطن ضعف لهذا فإن البحث فيحقوق الإنس
، كما أنه تصویر لواقع یجهله الأفراد ولابد أن یدركوه لأنه یمس بهم مسألة مهمة الاعتداء

  .مباشرة مهما كانت صفتهم
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وتفضیل  لموضوع والرغبة في دراسته،ویمكن اختصار المبررات الذاتیة في التعلق با
حقوق الإنسان فیها قصد الدراسات المتعلقة بالقانون الجنائي الدولي وربطها بضمان حمایة 

  .الحصول على مزید من المعلومات حول هذا الموضوع

ترجع لكون أن ما تضمنه المعاییر الدولیة لحقوق فأما المبررات الموضوعیة للموضوع 
هي غیر كافیة وحدها لدرء الانتهاكات الدائمة  ،الإنسان المتهم، وخاصة تلك المرتبطة بإنسانیته

لذلك لابد من إسقاط كل هذه المعاییر  ،محاكم عند محاكمتها للأفرادالتي تمارسها الدول وال
راستنا للإجراءات وهو ما سنتطرق له من خلال د ،على المحاكمات الجزائیة لتوصف بالعادلة

  .الجزائیة أمام المحاكم الدعوى مراحلالمتبعة خلال 

  :ومن خلال هذا الطرح تثور إشكالیة الموضوع حول

ما هي و  ؟اییر الدولیة لمتطلبات حق الإنسان في محاكمة عادلةما مدى تحقیق المع
  ذه التشریعات في إحقاق هذا الحق؟ه االأبعاد التي وصلت إلیه

في مجال النصوص القانونیة على المنهج الوصفي ، اعتمدنا للإجابة على هذه الإشكالیة
كاد یكون علیها إجماع المتهم، لأنها أمور یمانات الخاصة بالمشتبه فیه و التي تتحدث عن الض

عام بین مختلف التشریعات العالمیة، فهي أفكار مأخوذة من المواثیق الدولیة وكل مشرع 
كما اعتمدنا المنهج التحلیلي حیث قمنا بتحلیل ما هو متوفر  یصوغها حسب نظامه الأساسي

ضماناته  من النصوص الدولیة المتعلقة بالحق في محاكمة عادلة لتحدید ماهیته ومعاییره ثم
  .بالنسبة للإنسان المتهم

لدراسة ماهیة الحق في  في الفصل الأولىتطرقنا ،فصلین فيوقد قمنا بتقدیم الموضوع 
القانوني باعتبارها حق مكفول ومفهومها حیث تناولنا فیه مبدأ المحاكمة العادلة  محاكمة عادلة

وهو الأصل في  المحاكمة العادلة ، حیث تناولنا أساسللمتهم وفقا لما جاءت به المعاییر الدولیة
المتوخى من سنها، بحیث تهدف إلى  الغایة والهدفالإنسان البراءة، كما تطرقنا التي تتحد في 

القضاء حمایة المتهم من تعسف القضاة، كما تهدف إلى تكریس صفات معینة في جهاز 
  .حیاد واختصاص وكذا استقلالیة وتشكیل قانونيوالعاملین به من مساواة و 
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أثناء وبعد ( الثاني فركزنا على حقوق الإنسان المتهم في مراحل المحاكمة أما الفصل  
، من كفالة حق الدفاع بكافة صوره، إلى ضمان المساس بحقوقه الأساسیةوذلك دون  )المحاكمة

سرعة محاكمته والبعد عن المماطلات، كما  فيوالشفویة وصولا إلى حقهحق المتهم في العلانیة 
إلى الضمانات التي تمنح للمتهم في مواجهة الأحكام القضائیة كحق المتهم في الطعن، تطرقنا 

  . بالإضافة إلى الحقوق الأساسیة للمحكوم علیه

 

  



 

 

  

  

  

  

  

  الفصل الأول
  ماهیة الحق في محاكمة عادلة
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، والمحكومحاولت الحركات الفكریة عبر العصور أن تبلور تصورا تفاعلیا بین الحاكم 
یجاد مق علیها باعتباره وحقوقه اربة عملیة فیما یخص علاقة الإنسان بالدولة ودوره تجاهها وإ

نسانا في الوقت نفسه عن حقوق الإنسان یزداد  والحدیث، له حقوق وعلیه واجبات، مواطنا وإ
  .الشعائر المقدسة یصبح منأهمیة یوم بعد یوم حتى كاد الدفاع عن هذه الحقوق 

زمة التي تكفل التمتع بقدر مناسب من الحقوق والحریات كما أن توفیر الضمانات اللا
 المنتظرة من جهاز العدالة، وبناءً یعتبر ولا شك أحد المداخل المهمة لتحقیق الغایات المرجوة و 

الإطار الصحیح للمحاكمة  على هذا التحلیل استقامت إجراءات المحاكمة على قواعد ترسم
إلا أنها تتجه جمیعا نحو تكریس مبدأ المساواة أمام  العادلة، وبالرغم من تعدد هذه القواعد

 .والقضاءالقانون 

قضائیة سابقة  غیر مرحلة: مرحلتانمرحلة المحاكمة أو التحقیق النهائي حیث تمر 
هي مرحلة التحقیق  ومرحلة قضائیة،والتحري والاستدلالرحلة البحث هي مللدعوى العمومیة و 

یبرز فیه الحق في محاكمة الذي  حاكمة أو التحقیق النهائي،الابتدائي،لتأتي بعد ذلك مرحلة الم
عادلة،الذي یعتبر من بین الحقوق الأساسیة للإنسان،حیث نصت علیها الكثیر من النصوص 

  .المتعلقة بحقوق الإنسان

على كل فرد  إلا أنها بالنسبة للمجتمعات الإسلامیة من بین الفرائض الواجب القیام بها،
 ﴿ :تعالى في سورة النساء بعد بسم االله الرحمان الرحیم مسلم عاقل حیث قال         

                                       

        ﴾)1( الأحكام، سواء ، بهذا تكون الشریعة الإسلامیة قد أمرت بالعدل في
  .  كانت صادرة عن القضاة أو غیرهم، أي عن الأشخاص فیما بینهم

 ،)المبحث الأول(لذا سنتطرق في هذا الفصل إلى ماهیة الحق في محاكمة عادلة  
 القوانین، مع التركیز على )المبحث الثاني(الهدف من الحق في محاكمة عادلة إلى  بالإضافة

  .الدولیة في الدراسة
                                                             

 .58سورة النساء، الآیة ) 1(
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  المبحث الأول
  مفهوم الحق في محاكمة عادلة

رجال القانون في مؤلفاتهم بحق المحاكمة العادلة لما له من أهمیة خاصة في إطار  اهتم
عندما یكون الإنسان متهما ویكون حقه في الحیاة والحریة معرضان للخطر،  ،الدعوى الجزائیة

 ،السبب في ذلك لحداثة الفكرة ان عناصر هذا الحق وركائزه ویعودتركیزهم حول تبی وانصب
، وقد ركز )1(تحدید مفهوم للحق في محاكمة عادلةالفقه الجنائي یعرضون لوهو ما جعل رجال 

الباحثون على دراسة ضمانة بعینها، أو ركیزة من الضمانات فأولوها اهتمامهم وجعلوها محور 
دلة وأساسها، مما أدى إلى وصف محاولاتهم في تعریف الحق بذاته توصف بأنها المحاكمة العا

  .مشوبة بالقصور وطامسة لمفهوم الحق في محاكة عادلة

نتطرق لذكر أهم المحاولات في تعریف الحق في محاكمة عادلة لنصل إلى إعطاء تعریف لذلكس
مصادر الحق في  قوم بتبیاننثم  ،)المطلب الأول(یكتسبها همیة التي قانوني یتوافق والأ

الأصل في  ، وفي الأخیر نبین أن هذا الحق یعتمد على)المطلب الثاني( محاكمة عادلة
  .)المطلب الثالث(غایة إثبات العكس  الإنسان وهو البراءة إلى

  المطلب الأول
  الحق في محاكمة عادلة إشكالیة

لمحاكمة المنصفة لدقة المحاكمة العادلة بدل من استعمال امصطلح استعمال ارتأینا
حیث الالتزام الصارم بالشرعیة فالفرق بین العدل  ،المصطلح الأول في المجال الجنائي

، هو أن هذا الأخیر أوسع من العدل ویبرز في حال عدم وجود نص تشریعي، أما والإنصاف
  .ونالعدالة فهي ترتبط بالنصوص المعلنة فلا یوصف الإجراء أنه عادل إلا لمطابقته للقان

  :كما یلي وعلیه سنقوم بتعریف مصطلح المحاكمة

 ما تعرف المحاكمة اعتمادا على البعد الإجرائي باعتبارها مجموعة من عادة :المحاكمة
الإجراءات بدایة من رفع الدعوى وانتهاء بالحكم الصادر بشأنها أو العوارض المعطلة 

                                                             
 .04، ص1989 مصر، محمد محي الدین عوض، حقوق الإنسان في الإجراءات الجزائیة، جامعة المنصورة،) 1(
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جرائیة التي تتابع بنظام لسیرها، وهناك من یرى بأن المحاكمة هي مجموعة الأعمال الإ
معین یفرضه القانون من أجل الفصل في النزاع، وهي تنشأ ابتداء من المطالبة القضائیة و 
تسیر من خلال أعمال یقوم ببعضها الخصوم وممثلیهم، ویقوم ببعضها القاضي وأعوانه، 

   .   )1(وتنتهي عادة بصدور حكم في موضوع المطالبة و قد تنتهي بغیر هذا الحكم

، )الفرع الأول(ى أحد ضماناتها ولقد قمنا بتعریف الحق في محاكمة عادلة بالتركیز عل
كما أبرزنا خصائص ) فرع الثانيال( لجمع بین عناصر هذا الحقبا كما قمنا بتعریف هذا الحق

  .)الفرع الثالث(الحق في محاكمة عادلة

  ماناتهاتعریف المحاكمة العادلة بالاعتماد على أحد ض: الفرع الأول

لى أحد ضمانات هذا الحق، اعتمد رجال القانون في تعریف الحق في محاكمة عادلة ع 
محور المحاكمة العادلة أما باقي الضمانات فقد تم اعتبارها مجرد عوامل مكملة إیاهمعتبرین 

  .للضمانة الأصلیة

م في حق المته: "فورد تعریف حق الدفاع وهو أحد ضمانات المحاكمة العادلة على أنه
، وهذه المحاولة لم تكشف عن تحدید دقیق "محاكمة عادلة مؤسسة على إجراءات مشروعة
فقد تم اعتبار حق الدفاع المحور الذي تدور  ،وواضح للمدلول القانوني للحق في محاكمة عادلة

  .)2(حوله المحاكمة العادلة

  تعریف المحاكمة العادلة بالجمع بین عناصرها: الفرع الثاني

من  ایف المحاكمة العادلة في هذه الحالة على أنها مجموع حقوق المتهم بدءورد تعر 
ضرورة إعلامه بالتهمة المنسوبة إلیه إلى حقه في الاستعانة بمحامي، وأن یحاكم أمام محكمة 
مستقلة، محایدة ومشكلة طبقا للقانون قبل ارتكابه للجریمة، ثم عدم تعرضه للعقاب أكثر من مرة 

                                                             
 .37،ص 2011أحمد خلیل، أصول المحاكمات المدنیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بدون دار نشر، بیروت، لبنان،) 1(
 .450حمد محي الدین عوض، المرجع السابق، صم) 2(
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وصولا إلى حقه في الطعن في الأحكام والتعویض في حالة  ،المجرم المرتكبعلى نفس الفعل 
  .)1(إخفاق العدالة

ضاته المكنة التي تستوجب مقا" :عادلةالمتهم في محاكمة  المؤلفین حقعرف بعض 
تهام الموجه إلیه أمام محكمة مستقلة، محایدة ومشكلة طبقا لإجراءات علنیة یتاح له بشأن الا

الحكم الصادر ضده من قبل قضاء عادل  فاع عن نفسه، مع تمكینه من مراجعةمن خلالها الد
  .)2(من المحكمة التي حكمت علیه

ق المتهم ح وعناصر ومن خلال هذه المحاولات نجد أن المشكل لیس في تحدید ضمانات
نما في إعطاء تعریف دقیق له، فالمحاكمة العادلة لیست مجرد عبارة في محاكمة عادلة ، وإ

نما هي تجسید لفكرة سامیة للعدالة لما تقرره من ضمانات لا یمكن حصرهابسیط ، وما )3(ة، وإ
ینتج عنها من مهمة الإنسان عموما والمتهم خصوصا باعتبارها الحد الأدنى الذي لا یمكن 

  .)4(النزول عنه أو الانتقاص منه

عي، فلیس كما یعتبر الحق في محاكمة عادلة في الشریعة الإسلامیة فرض وواجب شر 
صیاغة  إیجادفرد التنازل عنه، وعلیه سنحاول لأحد أن یعطله أو یعتدي علیه ولا یمكن لأي 

  :لهذا الحق ولضماناته وذلك بتعریف بسیط سنحاول أن یكون جامعا ومانعا، ونقصد بذلك

 أي أن یجمع ویلم بكافة ضمانات ومقومات عدالة المحاكمة: أن یكون جامعا.  
 في مضمونها أن یمنع إدخال ما عداهأي : نعاأن یكون ما.  

                                                             
 .455محمد محي الدین عوض، المرجع السابق، ص) 1(
حاتم بكار، حمایة حقوق المتهم في محاكمة عادلة، دراسة تحلیلیة أصلیة انتقادیه مقارنة في ضوء التشریعات الجنائیة، ) 2(

، 1996یة الإسلامیة، الناشر منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، المصریة، اللیبیة، الفرنسیة، الإنجلیزیة، الأمریكیة والتشریع
 .50-49ص

(3) TAVERNIER Paul, Le droit à un procès équitable et la protection des droit de l’homme par le 
comité des droit de l’homme des nations unies_les communications individuel ; actes de 
colloque de Montpellier ; 6,7 mars 1995,IDEDA, WRA_CNRS 2049, P131. 
(4) LAFRACEPhilippe : Les garanties du procès équitable quelle politique pénal pour l’Europe ? 
Travaux du colloque international organisé par l’association de recherches pénales européennes 
sous la direction, DELMS MARTY, economica,paris,1993, p283. 
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الحق في محاكمة عادل ضمانة أساسیة للإنسان المتهم في أن تتم مقاضاته بشأن ف
وذلك طبقا  ،الاتهام الموجه إلیه أمام محكمة مستقلة محایدة ومنشأة قبل اتهامه وبحكم القانون

بنفسه أو بمساعدة  لإجراءات علنیة، یمنح له من خلالها مباشرة حقه في الدفاع عن نفسه
وتمكنه من مراجعة الحكم الصادر ضده أمام جهة قضائیة أعلى من الجهة التي صدرت  ،محام

  .الحكم علیه عن طریق مباشرة حقه في الطعن

خلال هذا التعریف أن نؤكد على أهمیة الحق في محاكمة عادلة للمتهم من من أردنا 
من  تابع المتهم وتوجه له الاتهام الجنائيجهة وللدولة من جهة أخرى، فمن حق الدولة أن ت

حق المتهم أن یضمن له مسار إجرائي لقضیة  فاء حقها في العقاب، بالموازنة معیأجل است
وأن لا یحاكم إلا ،یتسم بعلانیة الإجراءات واحترام حق الدفاع وضمان حق الطعن في الأحكام

لقانون قبل أن یوجه إلیه الاتهام عما نسب إلیه بواسطة محكمة محایدة نزیهة ومشكلة وفقا ل
  .وهذا في إطار فكرة المحاكمة العادلة

التي یتمتع بها المتهم في ذات الوقت قیود تحد من تعتبر مجموعة الحقوق والضمانات 
 تعسف السلطات في المساس بحریته، فالحق في محاكمة عادلة هو الذي یعوض الفارق في

، وبهذا یظهر لنا الإطار "المتهم"عیف في المحاكمة الض الإمكانیات والسلطات ویحمي الطرف
القانونیة  ویقصد به المجال الذي یضمن للمتهم الحمایة ،القانوني للحق في محاكمة عادلة
الخصومة الجزائیة التي تبدأ برفع الدعوى الجزائیة إلى  بشقیها الإجرائي والموضوعي في

قواعد هذه المرحلة عدة إجراءات كوتتخلل المحكمة المختصة وتنتهي بصدور حكم بات، 
صدار الأحكام وتنفیذها   .الاختصاص، إجراءات المحاكمة، وإ

وتتمثل الحمایة القانونیة للمتهم في هذه المرحلة في ضمان عدالة الإجراءات التي 
مع ضمان حقه في افتراض  ،تتخللها، فلا یجوز محاكمة إلا من رفعت علیه الدعوى بذاته

بات العكس، ولابد أن یستفید من حقه في الدفاع عن نفسه أو الاستعانة براءته إلى غایة إث
ومشكلة  ،ن علنیة الجلسة وصدور الحكم من قبل جهة قضائیة منشأة قبل إدانته، ومبمحام

ن الغایة من كل هذه الإجراءات هي الوصول إلى حكم یقرر  بحكم القانون ومستقلة ونزیهة، وإ
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مضمون للمحكوم علیه في جمیع  أن حق الحمایة القانونیة یبقىلم مع الع ،البراءة أو الإدانة
  .)1(الأحوال التي تنقضي فیها الخصومة الجنائیة

  الحق في محاكمة عادلة خصائص: الفرع الثالث

سببا  ،یعتبر ارتكاب الفرد لأفعال توصف بأنها مجرمة وتشكل خرق للنظام العام الداخلي
من أجل استفاء حقه  ،ئیة ضدهم باسم المجتمع ولمصلحتهلتباشر النیابة العامة الدعوى الجزا

لأنه یشكل عدوانا على المصالح  ،في العقاب على من تثبت إدانته باقتراف فعل یجرمه القانون
ن الدولة هي بذاتها تولد الحقوق لى التي تثبت لمن تتهمه بارتكاب جرائم وع التي یحمیها، وإ

  .رأسها الحق في محاكمة عادلة

  محاكمة العادلة حقال: أولا

رامه وتنفیذ وعلیها احت ،محاكمة عادلة بمثابة التزام على عاتق الدول یعتبر الحق في
ن مقتضاه مقابل استیفائها لحقها في العقاب، فالمهتم ال ماثل أمام القضاء هو صاحب حق وإ

  .وجهت إلیه التهم وما على الدولة إلا الالتزام بتنفیذه

ن حقوق المتهم من خلال ضمان استفادته بأن یحاكم أمام ویظهر التزام الدولة بضما
قاضیه الطبیعي وأن یمارس حقه في الدفاع عن نفسه، وأن تجرى محاكمته علنا مع تمكینه من 

  .الطعن فیما یصدر ضده من أحكام

ن  وفي هذه الحالة تكون الدولة قد التزمت فعلا بضمان حق المتهم في محاكمة عادلة، وإ
وح للمتهم یمنح له في ذات الوقت مكنة اللجوء إلى القضاء بمجرد التعدي علیه هذا الحق الممن

أحد ضمانات المتهم (من قبل الدولة في حالة الإخلال بأحد الالتزامات الواقعة على عاتقها 
  .)2(وهنا تكون النتیجة جزاء إجرائي لصالح المتهم وهو بطلان المحاكمة) الجوهریة

  

                                                             
 .49حاتم بكار، المرجع السابق، ص) 1(
 .51حاتم بكار، نفس المرجع، ص) 2(
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  حق طبیعيالمحاكمة العادلة : ثانیا

یستفید المتهم من حقه في محاكمة عادلة وهو حق تقره الدولة له وتحمیه ولكن لا تمنحه 
بحیث لا یمكن حرمانهم  ،الطبیعة هو الذي یمنح الأفراد حقوق نظریة متساویة له، بل إن قانون

منها لأنها حقوق لصیقة بالصفة الإنسانیة، ویجب على المؤسسات المعنیة بالعدالة داخل 
وهي حقوق فطریة یتساوى جمیع الأفراد  ،لمجتمع السهر على ضمان تمتع الفرد بهذه الحقوقا

هم لسلطة الدولة في التمتع بها باعتبارهم ینتمون للمجتمع ویعیشون داخله، كما أن خضوع
، وهو الأمر الذي یتفرع )1(تمكینهم من التمتع بحقوقهم وحریاتهم الطبیعیةمرهون بالشرعیة التي 

أو  ،نه لا یجوز للدولة أن تحرم المتهم الاستفادة من حقه في اللجوء إلى قاضیه الطبیعيعنه أ
رضات ووسائل حقه في محاكمة عادلة،ویقع علیها التزام بتشریع النصوص تعیق استیفاء كل مفت

  .القانونیة التي تكفل ذلك

  المحاكمة العادلة حق شخصي عام: اثالث

 أمام قاضیه الطبیعي ومنحه فرصة الدفاع عن نفسه یعتبر تمكین المتهم من أن یحاكم
لأن  ،وحق مراجعة الأحكام الصادرة ضده أمام محكمة أعلى درجة من الحقوق الشخصیة له

  .قطیشكل حمایة مصالحه هو ف

بالإضافة لكون حق المحاكمة العادلة حق شخصي فهو حق عام لأنه یعد ضمانة للمتهم 
للمجتمع ویحقق مصلحة عامة من خلال تمكینه من  من جهة ومن جهة أخرى یجلب فائدة

  .استیفاء حقه في العقاب بإدانة المتهم والكشف عن الحقیقة

اعتبارات النظام محاكمة عادلة ب وتظهر صفة العمومیة من خلال ربط حق المتهم في
دلیل العام التي تجعل من مباشرة هذا الحق لصالح المتهم أمر واجبا، فعلى سلطة الاتهام إقامة 

بالقوة أو عن طریق استخدام  ى الاعتراف بالتهمة المنسوبة إلیهعل ، ولا یجوز لها إجبارهالإدانة
كما للمتهم أن یدافع عن نفسه بالاستعانة والردعیة كالتعذیب والضرب،  أللإنسانیةالوسائل 

ستعانة فإنه في مواد الجنایات تعتبر هذه الاوان كان ذلك جواز في الجنح والمخالفات بمحام 

                                                             
 .53حاتم بكار، المرجع السابق، ص) 1(
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ن الهدف منها لیس فقط حمایة المتهم لأ) المتهم(زل عنها صاحب المصلحة إجباریة ولو تنا
نما وضمان براءته   .)1(وهي غایة اجتماعیة سامیة ،تحقیق العدالة داخل المجتمع، وإ

 بلوغ العدالة وهي محور هذا الحق وجوهرهمتع المتهم بهذه الضمانات وغیرها وینتج عن ت
وبالمقابل تلتزم الدولة  ،تهمین على قدر المساواة الحق في التمتع بعدالة المحاكمةفلجمیع الم

وتعمل على حمایة مفترضاتها وخاصة بسبب ممارستها لمهامها باعتبارها طرفا قویا في الرابطة 
الإجرائیة التي تمنح لها حق متابعة ومعاقبة منتهكي القانون، وتسمى العدالة الناتجة عن هذه 

أمام  ع الأفراد على قدر المساواةة بالعدالة التوزیعیة وهي العدالة التي تضمنها الدولة لجمیالرابط
،وهذا ما یجعل الحق )2(القضاء بمقابل خضوعهم للقانون الذي یتم سنه من أجل تنظیم الجماعة

  .في محاكمة عادلة حقا عاما

  المطلب الثاني
  مصادر الحق في محاكمة عادلة

لوضعیة لمختلف الدول باحترام هذه النصوص الدولیة عند سنها اهتمت التشریعات ا
لنصوصها الداخلیة، المتعلقة بضمان استفادة المتهم في حقه في محاكمة عادلة عند سیر 

  . الدعوى الجزائیة في مواجهته

قد ورد الاهتمام بالحق في محاكمة عادلة في مختلف الأدیان السماویة وأهمها الشریعة و 
، كما أولته )الفرع الأول(ث تناولنا مصدر المحاكمة العادلة في الشریعة الإسلامیة ،حیلامیةالإس

  ).الفرع الثاني(الجماعة الدولیة اهتماما فتناولنا المصدر الدولي للحق في محاكمة عادلة 

  

  

  
                                                             

، 1991صر، محمود صالح العدلي، حق الدفاع أمام القضاء الجنائي، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، م) 1(
 .51ص

 .153-152سمیر تناغو، النظریة العامة للقانون، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، بدون سنة نشر، ص ص) 2(
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  مصدر المحاكمة العادلة في الشریعة الإسلامیة: الفرع الأول

ي والأزلي والمرجع لكل قانون یتعلق بحقوق إن الشریعة الإسلامیة هي المصدر الدین
الإنسان داخلیا أو دولیا، عالمیا كان أم إقلیمیا، فالمصدر الدیني هو أهم مصادر قانون حقوق 

  .الإنسان ومنه یستمد قدسیته وشرعیته
متكاملا في صوره وصالحا لكل زمان ومكان ومحفوظا من كل  جاء التشریع الإسلامي 

ام الشریعة الإسلامیة قد تضمنت من القواعد والأسس ما یكفل المحافظة تحریف أو تغییر، فأحك
على المجتمع والحمایة الحقیقیة لحقوق الأفراد بحیث لم تفرط هذه الشریعة بكرامة الإنسان 

  .وآدمیته
ویعتبر حق الإنسان في محاكمة عادلة حقیقة ظاهرة في النظام الإسلامي وسمة لازمة 

ة من خصائصه، فالتشریع الإسلامي یستوعب هذا المبدأ باعتباره للمجتمع الإسلامي وخاصی
تتمثل في العدالة المطلقة التي تشكل حجر الأساس لأي تنظیم قضائي  ،یمثل صورة من صوره

  .)1(یوصف بالعادل ویجسد دولة القانون
یؤكد التشریع الإسلامي بأن العدل أساس الملك لأنه یضمن للناس جمیعا وعلى حد سواء 

یة لأمنهم، وبناء علیه فإن الإسلام یدعو إلى المساواة بین الناس في اللجوء إلى القضاء حما
وفي المعاملة أمام القضاء، كما یضمن أن تنظر في قضایاهم محاكم مختصة، ومستقلة ونزیهة 

 ﴿ :نظرا عادلا وعلنیا یقول االله تعالى                   

                        ﴾)2(وقوله تعالى ،:  

﴿                                  

                       ﴾)3(وقوله تعالى ، :﴿          

                                                             
موسى مصطفى شحادة، مبدأ حق الإنسان في محاكمة عادلة في النزاعات الإداریة وتطبیقه في أحكام مجلس الدولة ) 1(

 .133، ص2004ن، مقال منشور بمجلة الحقوق، العدد الثاني، الكویت، الفرنسي والمحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسا
 .90سورة النحل، الآیة ) 2(
 .58سورة النساء، الآیة ) 3(
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                    ﴾)1(.  

هم قرابة وذلك لقوله عكما یؤكد القرآن الكریم على العدل والمساواة بین الخصوم التي تجم
 ﴿: تعالى                        

                                 

                  ﴾)2(.  

وتشكل ضمانات حق المتهم في محاكمة عادلة أهم الحقوق التي لابد من المحافظة علیها 
ن كان ما ورد من المبادئ والأسس  لتحقیق العدل، وهو الهدف الأول للشریعة الإسلامیة، وإ

إعمال وتطبیق لما قررته  مانات في إعلانات حقوق الإنسان ما هو الاالتي تؤكد على هذه الض
  .عة الإسلامیة السمحاءالشری

  المصدر الدولي للحق في محاكمة عادلة: الفرع الثاني

التي  كمة عادلة من خلال النصوص الدولیةیظهر الاهتمام الدولي بحق المتهم في محا
خاصة خلال الفترة ما بعد الحربین  ،ارتبط إبرامها بجهود منظمة الأمم المتحدة والهیئات الدولیة

  .تمیة لما تعرضت له حقوق الإنسان من انتهاكالعالمیتین كنتیجة ح

قوق الإنسان الذي صدر عن تتمثل أهم النصوص الدولیة في الإعلان العالمي لح
الذي ورد ) 3(1948عادیة الثانیة سنةفي دورتها ال 271العامة للأمم المتحدة بقرار رقم الجمعیة 

واة التامة مع الآخرین في أن لكل إنسان الحق على قدم المسا: "في نص المادة العاشرة منه
تنظر قضیته أمام محكمة مستقلة ونزیهة نظرا عادلا علنیا للفصل في حقوقه والتزاماته وأیة 

                                                             
 .08سورة المائدة، الآیة )   1(
 .152سورة الأنعام، الآیة )  2(
مؤرخ في )3_د(ألف  217م المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أعتمد وصدر رسمیا بموجب قرار الجمعیة العامة للأم)3(

 .1948دیسمبر  10
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وقد صدر عن الأمم المتحدة وغیرها من المنظمات والهیئات الدولیة  ،"تهمة جنائیة توجه إلیه
للحقوق المدنیة والسیاسیة  العهد الدولي إعلانات ومعاهدات عدیدة في هذا المجال نذكر منها

التي كفلت الحقوق المدنیة والسیاسیة لمواطني الدول  ،والاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان
وحقه في أداة أو وسیلة قانونیة فعالة إذا  ،الأوروبیة من بینها حق الإنسان في محاكمة عادلة

  .)1(ما تعرض حقه أو حریته للانتهاك

من المادة الثانیة إلى المادة الخامسة  )2(كیة لحقوق الإنسانكما نصت الاتفاقیة الأمری
والعشرون على الحقوق المدنیة والسیاسیة والحق في الحمایة القضائیة، وقد تم التأكید على هذا 

، إعلان 1968مؤتمر حقوق الإنسان في كندا : الحق في العدید من الإعلانات والمؤتمرات منها
مشروع المیثاق العربي لحقوق الإنسان، میثاق الاتحاد الأوروبي ، 1968طهران لحقوق الإنسان 

والذي أكد على حق الفرد في محاكمة فعالة أمام  20/11/2001لحقوق الإنسان الصادر في 
  .محكمة نزیهة

  المطلب الثالث
  أساس الحق في محاكمة عادلة

رتكز علیه مصیر ترتبط عدالة المحاكمة بعدالة إجراءات الدعوى، فالمحاكمة إجراء مهم ی
ویثور التساؤل عن الأساس الذي یستند علیه یكون رهنا بنزاهة القضاء وحیاده،  المتهم الذي

  .كمة الجنائیة بالعادلةاوصف إجراءات المح
یرتكز وصف إجراءات المحاكمة بالعادلة على أساس افتراض البراءة في الإنسان كأصل 

كما قمنا بدراسة ، )الفرع الأول(ان البراءة حیث تعرضنا لتعریف مبدأ الأصل في الإنس،عام
الفرع (كما تطرقنا للإجراءات التي تمس مبدأ أصل البراءة ، )الفرع الثاني(مبررات هذا المبدأ 

  ).الفرع الرابع(، وفي الأخیر قمنا بإبراز نتائج مبدأ أصل البراءة في التهم)الثالث
  
  

                                                             
 .1953ودخلت حیز التنفیذ في سبتمبر  04/11/1950تم التوقیع على الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان في ) 1(
 .1978جویلیة  18، ودخلت حیز التنفیذ 1969نوفمبر  22الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان، في ) 2(



 ماهیة الحق في محاكمة عادلة: الفصل الأول
 

19 

  ةتعریف مبدأ الأصل في الإنسان البراء: الفرع الأول
تعتبر قاعدة الشرعیة الجنائیة لا جریمة ولا عقوبة إلا بقانون من القواعد الأصلیة في 
القانون الجنائي فهي الضمان القانوني الموضوعي لحریة الأفراد من تعسف الإدارة والقاضي 
معا نظرا لما ینطوي علیه التجریم والعقاب من قدر كبیر من المساس بالحریات الفردیة كما أن 

  .)1(القاعدة هي الأداة المعبرة عن إرادة الشعب عن طریق القانون المستخدم في ذلكهذه 

یشترط لصحة تطبیق القواعد القانونیة الموضوعیة التي تعد مصدر كل إجراء جنائي 
التي  ،وهو ما یعبر عنه بالشرعیة الإجرائیة ،أن تحاط بضمان قانوني إجرائي ،یتخذه القضاء

ارجي الذي لا یمكن الوصول إلى تطبیق القاعدة الموضوعیة تطبیقا تعد بمثابة الإطار الخ
  .)2(صحیحا إلا عن طریقه

تشترط الشرعیة الإجرائیة أن یكون القانون هو المصدر لكل قاعدة تسمح بالمساس 
فأي إنسان مشتبه فیه أو متهم  ،بالحریة، ویتحدد جوهر هذه الشرعیة في افتراض براءة المتهم

ا مهما كانت جسامتها لابد أن یعامل على أنه برئ حیث یثبت عكس ذلك بارتكاب جریمة م
  .)3(بحكم بات یدینه

ولا ینطبق الحق في افتراض البراءة على معاملة المتهم في المحاكمة وتقییم الأدلة  
فحسب بل ینطبق أیضا على معاملته قبل المحاكمة، فعلى السلطة المنوط لها تنفیذ القوانین أن 

تبه فیه على أساس أنه برئ ولا تفترض أنه مذنب، ذلك أنه من الثابت أن الإنسان تعامل المش
إلا ، بحیث لا ینقضویستمر هذا الأصل مصاحبا له طیلة حیاته ،یولد بریئا وهذا هو الأصل فیه

بحكم قضائي یقیني بالإدانة ویستمر هذا الحق قائما إلى أن یتم تأیید حكم الإدانة بعد استنفاذ 
  .)4(ستئنافمراحل الا

                                                             
 .51، ص1985ور، الوسیط في قانون الإجراءات الجزائیة، دار النهضة العربیة، مصر، أحمد فتحي سر ) 1(
 .576، ص2006علي فضل البوعنین، ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة، دار النهضة العربیة، مصر، ) 2(
نائیة، دراسة مقارنة، دار محمد محمد مصباح القاضي، الحمایة الجنائیة للحریة الشخصیة في مرحلة ما قبل المحاكمة الج) 3(

 .07، ص2000النهضة العربیة، مصر، 
، 1998، 2000) 98/20/30(دلیل المحاكمات العادلة، الطبعة الأولى، مطبوعات منظمة العفو الدولیة، الوثیقة رقم ) 4(

 .87ص
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وعلیه فمتى نسب لأي شخص جریمة یتعین على الادعاء إقامة الدلیل القاطع على 
بخلاف البراءة  ،إدانته، فهذه الأخیرة لا تقوم إلا على الجزم والیقین ولیس على الشك والاحتمال

 یجوز أن تبنى على الشك، فیكفي ألا یكون هناك دلیل قاطع على الإدانة، تستند الإدانة ثحی
إلى أن سلطة الاتهام تدعي خلاف الأصل وهو البراءة، فإذا لم تنجح في إثبات هذا الادعاء 

  .)1(وجب الإبقاء على الأصل وهو البراءة ،إثباتا جازما
لدولیة الاتفاق الحاصل فان اعتبار افتراض براءة المتهم وأخذا بما ورد في الاتفاقیات ا

الأساسي لكل إجراءات المحاكمة، إذ أنه یعتبر  أساسي للمحاكمة العادلة، فهو الحجرعنصر 
جوهر كل عنصر وكل إجراء من إجراءاتها لیوصف بالعادل، وعلیه نؤكد أن قرینة البراءة تتفرع 

قانوني عنها كافة الإجراءات القانونیة الأخرى لكونها لیست مجرد مبدأ فقط، بل هي افتراض 
  .یتفق مع الأصل في الأمور
  :بیق قرینة البراءة من خلال ما یليیتبین لنا بوضوح تط

تتحمل النیابة عبء إثبات التهمة ضد المتهم، فهي باعتبارها تمثل المجتمع ویجب  -
علیها أن تقیم الدلیل على صحة التهم التي تنسبها للمتهم فتثبت الوقائع المسندة له بكافة 

 .عناصرها وأركانها

 تهام المسند إلیه، ولا یلتزم بإتیان براءتهیمكن للمتهم أن یتخذ موقفا سلبیا في مواجهة الا -
 .لنفیهاولكن عند توفر أدلة تقیم صحة التهمة كان من حقه أن یقدم ما لدیه من أدلة 

وینسق بین الأدلة التي تطرح علیه  الجنائي بأن یزن كل دلیل على حدا یلتزم القاضي -
ولذلك تعتبر صحة  ،الإدانة في الجلسة من أجل أن یخرج منها بنتیجة واحدة إما بالبراءة أو

لأنها تحمل القائمین على تجمیع الأدلة  ،الدلیل ضمانة كبرى لحق المتهم في محاكمة عادلة
إذ لا قیمة لحقیقة یتم الوصول إلیها على  ،وقضاء الحكم على القیام بعملهم بكل نزاهة ودقة

  .حساب الحریة الفردیة
ساسیة لباقي ضمانات منه ضمانة أ یتمیز مبدأ افتراض البراءة بعدة خصائص تجعل

  :نسانحقوق الإ
  

                                                             
للقاضي الجنائي، الطبعة  عمر فاروق الحسیني، مدى تعبیر الحكم بالإدانة غیر الصادر بالإجماع عن الاقتناع الیقیني) 1(

 .51، ص1995الثانیة، دار النشر للطباعة، مصر، 
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  استمراریة مبدأ افتراض البراءة: أولاً 
یتمیز مبدأ افتراض البراءة بالاستمراریة، فهو حق مخول للشخص المشتبه فیه أو المتهم 
یملكه بوصفه إنسانا قبل أن یكون متهما، فهذا الحق یثبت له منذ المیلاد ویستمر أثناء سیر 

ءات الدعوى الجزائیة إلى غایة صدور الحكم القضائي النهائي، وحتى هذا الأخیر لا جمیع إجرا
یترتب عنه زوال الحق أو انهیاره بل فقط تعطیل المبدأ ویبقى ساریا حتى بعد استنفاذ كل طرق 

 .)1(الطعن

كل شخص متهم ":في المادة الحادیة عشرة بقوله  وقد نص الإعلان العالمي على ذلك
بر بریئاً إلى أن یثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنیة تكون قد وفرت له فیها بجریمة یعت

من العهد الدولي 2فقرة 14 كما ورد في المادة،"جمیع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه
فترض “ أصل البراءة”الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة التأكید على معیار  ُ بحیث یجب أن ی

 حتى یتم تأكید الإدانة بحكم نهائي غیر قابل للطعن بأي وجه الإیقافبدایة  من البراءة منذ
النیابة (وهكذا فإن عبء إثبات التهمة على المتهم عند المحاكمة یقع على عاتق الإدعاء 

  .)2()العامة

ویعتبر صدور الحكم النهائي البات القطعي بالإدانة بمثابة أمر عارض على نطاق ذلك 
ثره على الواقعة محل الحكم فقط، فالأصل في الإنسان البراءة، وعلى الجمیع الحق، ویقتصر أ

احترامها حتى ولو كانت بخصوص تهمة جدیدة ظهرت في مواجهة سجین أثناء تنفیذه لعقوبة 
  .في جریمة أخرى سبق إدانته فیها

  إلزامیة مبدأ افتراض البراءة: ثانیاً 

ان هناك شك حول ارتكاب المتهم للواقعة یلتزم القاضي بمبدأ افتراض البراءة كلما ك
تجریم ومدى ثبوتها موضع الاتهام، مع ضمان حقه في السلطة التقدیریة بشأن الواقعة محل ال

والأخذ بتقدیر القاضي فمن غیر المتصور الطعن في تقدیره للواقعة محل  في حق المتهم،

                                                             
 .259، ص1990عبد الحكم فودة،البراءة وعدم العقاب في الدعوى الجنائیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، مص،)1(
بارتكاب جریمة أن یعتبر من حق كل متهم : "التي تنصالخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیةمن العهد الدولی 2_ 14المادة ) 2(

 ".بربئاً إلى أن یثبت علیه الجرم قانونا
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ذلك أن موضوع تطبیق مبدأ التجریم والقول بأن الواقعة التي اعتبرها ثابتة هي محل شك، 
 افتراض البراءة هو أن یكون القاضي قد فحص كل الوقائع المتعلقة بالجرم المنسوب للمتهم

  .)1(وتحمى جمیع الأدلة ولم یجد دلیلا قاطعا بالإدانة

  مبررات مبدأ افتراض براءة المتهم: الفرع الثاني

 لمشتبه فیه على أنه بريءمعاملة ا د مجموعة من المبررات المنطقیة التي تقتضيتوج
  :نلخصها كالتالي ،حتى تثبت إدانته بحكم قضائي قاطع

 حمایة حقوق وحریات الأفراد: أولا

لحقوق وحریات الأفراد من قهر وتعسف السلطة یتضمن مبدأ افتراض البراءة حمایة 
 من خلال ما تتخذه ت متعسفةالعامة، إذ أنه لو أفترض الجرم في حق المشتبه فیه لأصبح

السلطة من  ، لأجل ذلك فإن هذا المبدأ سیمنعضده من إجراءات تمس بحقوقه الأساسیة
 .)2(المساس بحریة الأفراد

  ياستحالة تقدیم الدلیل السلب: ثانیا

وقوعها من قبل الأشخاص، ولذلك فإن لم تفترض البراءة  إن الجریمة أمر عارض وشاذ
لأنه سیكون ملزم بإثبات وقائع سلبیة  ،بةفي المشتبه فیه فإن مهمته في إثباتها ستكون صع

والبحث عن أدلة مستحیلة من الناحیة المنطقیة، مما ینتج عنه حتما عدم تمكنه من إثبات 
ن عجزت سلطة الاتهام عن تقدیم أدلة  ،براءته وعلیه التسلیم بإدانته وارتكابه للجرم حتى وإ

 .)3(الإدانة

  

                                                             
فاروق الكیلاني، محاضرات في قانون أصول المحاكمات الجزائیة الأردني والمقارن، الجزء الثاني، دار المروج، بیروت، ) 1(

 .135، ص1995لبنان،
 .137فاروق الكیلاني، المرجع السابق، ص) 2(
الحدیثي، حق المتهم في محاكمة عادلة، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن،  عمر فخري عبد الرزاق) 3(

 .33، ص2005
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  عتبارات الدینیةارتباط مبدأ افتراض البراءة بالا: ثالثا

تنكر بشدة تستنادي كافة الأدیان بحمایة الضعفاء والحفاظ على حقوق الإنسان ضد الطغیان و 
أنه  ، المعنى)1("ادرؤوا الحدود بالشبهات: "صلى االله علیه وسلمرسولناظالم الأبریاء، إذ یقول 

هة التي توجه الشك في أن یدرؤوا الحدود بالشب ولاة الأمور من العلماء والحكامالواجب على  من
  .ثبوت الحد

إنه لا یقیمه، ویكتفي بما یردع فإذا لم یثبت عند الحاكم الحد ثبوتا واضحا لا شبهة فیه ف
جلدة  100ولا یقام الحد الواجب كالرجم في حد المحصن والجلد  ،الجریمة من أنواع التعزیزعن

وت ذلك ثبوت لا شبهة فیه ولا إلا بعد ثب ،وبقطع الید في حق السارق ،في حق الزاني البكر
شكفیه فالواجب على ولاة الأمور أن یعتنوا بذلك وأن یدرؤوا الحد بالشبهة التي توجب الردیئة 

  .)2(والشك في الثبوت

ب على إفلات المجرم من من خلال الحدیث الشریف نستخلص أن الخطأ الذي یترت
 .دانة البريءضررا على المجتمع من الخطأ الذي یؤدي إلى إ العقاب أخف

  مساهمة مبدأ افتراض البراءة في تفادي ضرر الأخطاء القضائیة: رابعا

تعتبر إدانة البريء من أكبر الأخطاء القضائیة التي تؤدي إلى فقدان القضاء مكانته 
العالیة وانعدام ثقة المجتمع به، كما أن الضرر الذي یلحق بالأبریاء عن مثل هذه الأخطاء لا 

 وتمت معاملته على هذا الأساس ،ما ثبتت براءة المتهم الذي افترض فیه الجرمن جبره إذا یمك
 فمن الأنسب أن یعامل المتهم منذ البدایة على أنه بريء إلى غایة ،ولتفادي الأخطاء القضائیة

                                                             
رواه عبد االله ابن عباس عن رسول االله صلى االله علیه و سلم،أخرجه الترمذي في كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحدود ) 1(

 .1344برقم 
حقوق المتهم في الإسلام، بحث مقدم إلى ندوة حقوق المتهم التي عقدتها المنظمة العربیة للدفاع  طه جابر فیاض العلواني،) 2(

 .32، ص1982الاجتماعي ضد الجریمة، الریاض، السعودیة، 
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، فمن الأفضل أن یفلت الجاني من العقاب عي بات یؤكد هذه البراءة أو ینفیهاصدور حكم قط
  .)1(على بريء على أن یحكم ظلما

  الإجراءات التي تمس بمبدأ أصل البراءة: الفرع الثالث

  :الإجراءات التالیة یشترط لتفادي الوقوع في انتهاكات مبدأ افتراض براءة المتهم

یكون للقاضي الذي سیفصل في القضیة أي رأي مسبق حول براءة أو إدانة  ألالابد  -
 .المتهم الماثل أمامه

كمة ببعض الظروف التي تشیر اإحاطة المتهم أثناء المح لابد من الحرص على عدم -
ء ثیاب السجن أثناء ومنها إرغام المتهم على ارتدا تراض براءته،بأنه مذنب فتؤثر على اف

لاقة شعره قبل إرساله للمحاكمة خاصة في بعض الدول التي تقضي الإجراءات المحاكمة أو ح
 أو وضع المتهم في قفص بقاعة المحكمة ،فیها بحلاقة شعر السجناء بعد الحكم بإدانتهم

 .)2(یدیه أو قدمیه بالأغلال لوتكبی

  نتائج مبدأ أصل البراءة في المتهم: الفرع الرابع

تأكد لنا مما سبق أن الضمانات التي یستفید منها المشتبه فیه أو المتهم نبعت من مبدأ 
  .ئج إعمال هذا المبدأافتراض البراءة والآن سنتطرق لنتا

  معاملة المتهم باعتباره بریئا: أولا

أصل البراءة في الإنسان أن یعامل المتهم معاملة تحافظ على كرامته  ینتج عن افتراض
نسانیته وحریته وتؤكد ضماناتها، إذ لا قیمة للحقیقة التي یتم الوصول إلیها على حساب  وإ

  .)3(الحریة

                                                             
راسة عبد الحمید عمارة، ضمانات المتهم أثناء مرحلة التحقیق الابتدائي في الشریعة الإسلامیة والتشریع الجنائي الجزائري، د) 1(

 .122، ص1998مقارنة، الطبعة الأولى، دار المحمدیة، الجزائر، 
 .88دلیل المحاكمة العادلة، منظمة العفو الدولیة، المرجع السابق، ص) 2(
إیمان محمد علي الجابري، یقین القاضي الجنائي، دراسة مقارنة في القوانین المصریة والإماراتیة والدول العربیة والأجنبیة، ) 3(

 .199، ص2005المعارف، الإسكندریة، مصر،  منشأة
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الدعوى الجزائیة بغض النظر  وتظهر ضمانات الالتزام مبدأ افتراض البراءة خلال مراحل
ي إلا بحكم نهائي صادر بالإدانة، وعلیه فإن وفاة المتهم قبل عن الجریمة المرتكبة ولا تنتف

  .)1(صدور الحكم سیؤدي حتما لزوال كل الآثار الإجرائیة المتخذة ضده باعتباره بریئا

  لادعاء حمل الإثباتتحمل : ثانیا

ه تتحمل وبناء علی ،ل المدعي عبء إثبات ما یدعیهیقتضي مبدأ افتراض البراءة أن یتحم
سواء كانت هذه الأدلة لصالح  ،الأدلة الكافیة للوصول إلى الحقیقة سلطة الاتهام مسؤولیة جمع

ویلتزم القاضي الجزائي أیضا بالبحث  ،المتهم أو ضده، المهم أن تكون كافیة لتقدیمه للمحاكمة
  .وین قناعاتهوالتحري عن كل دلیل جدید یساعده في تك

كما تتعاون سلطة الاتهام والقاضي من أجل البحث عن الحقیقة من خلال إجراءات 
لأن هذه الأخیرة الأصل فیه ولا محل  ،المحاكمة دون أن یتحمل المتهم عناء إثبات براءته

لإثباتها أمام المحكمة، فما هو جدیر بالبحث والتحري هو التحقق من وجود أدلة كافیة یمكنها 
  .)2(تلغي هذا الأصل أم لا أن 

  تفسیر الشك لصالح المتهم: ثالثا

یشترط لإسناد الفعل المجرم للمتهم توافر أدلة مقنعة وجازمة على ارتكاب الفعل ولیس 
مجرد الظن والاحتمال، فمتى قام أدنى شك في إسناد الفعل المجرم للمتهم أو المشتبه فیه أو أن 

ب الفرد الفعل المجرم، سقطت كل ذكرتها إلى الجزم بارتكاالمحكمة لم تنتهي من الأدلة التي 
ن الیقین المطلوب لتقریر الإدانة لیس الیقین أدلة الإدانة و  رجع بنا للأصل العام وهو البراءة، وإ

نما الیقین   :)3(القضائي الذي یرتكز على عنصرین الشخصي للقاضي فحسب وإ

 .ةفي ارتیاح ضمیر القاضي للإدانیتمثل  :عنصر شخصي -1

                                                             
 .54، ص1985محمد زكي أبو عامر، الإثبات في المواد الجنائیة، الفنیة للطباعة والنشر، الإسكندریة، مصر، ) 1(
 .41، ص2006جلول شیتور، ضمانات عدم المساس بالحریة الفردیة، دار الفجر للنشر والتوزیع، الجزائر، ) 2(
 .194الجابري، المرجع السابق، ص إیمان محمد علي) 3(
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یتمثل في ضرورة أن یكون الدلیل الذي أقنع القاضي هو أفضل دلیل  :عنصر موضوعي -2
  یمكن أن یبرهن فعلا على الواقعة، أي أن یحمل الدلیل بذاته معالم قویة في الاقتناع

 .ع به أي إنساني یفكر بمنطق وبعقلفیقتن

شك في صحة إسناد وینتج عن اشتراط الیقین القضائي لتقریر الإدانة أن مجرد وجود ال 
إعمالا للأصل العام  ،التهمة للمتهم أو عدم كفایة أدلة الثبوت علیه لابد أن یفسر لصالح المتهم

وهو افتراض البراءة التي هي أصل یقیني لا یمكن أن یزول إلا بیقین یوازیه، فالأحكام بالإدانة 
الذي یثبت عكس هذا  التي یترتب علیها عدم افتراض البراءة یجب أن یكون مبناها الیقین

  .المبدأ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ماهیة الحق في محاكمة عادلة: الفصل الأول
 

27 

  المبحث الثاني
  الهدف من الحق في محاكمة عادلة

توفر استفادة المتهم من حقه في أن یحاكم محاكمة عادلة جمیع الضمانات والحقوق 
الإجرائیة التي یحتاجها من أجل أن یحاكم محاكمة قانونیة عادلة، وذلك من خلال الالتزامات 

تفاقیات الدولیة والتي تشكل ضوابط لابد من توافرها في إجراءات المحاكمة التي تفرضها الا
عادلة وتحقق الضمانات المنتظرة منها التي تكفل بلوغ العدالة بحسبانها هدف  ،لتكون المحاكمة

  .ومحور الحق في محاكمة عادلة

اكمة بناءعلى ذلكستتسم دراستنا للأهداف المنتظرة من استفادة المتهم من حقه في مح
عادلة بالعموم والشمول لأن الخوض في تفاصیل هذه الحقوق وتحدید الضوابط اللازمة لتحقیقها 

  .-ضوابط الحق في محاكمة عادلة-سیكون له موضوعه في صلب الدراسة 

رتبطة بأصل البراءة المفترضة حیث أهم الحقوق التي یستفید منها المتهم والم سنبین
ثم نحدد  ،)المطلب الأول(باعتبارها ضمان لحقوق المتهم سنتطرق لهدف المحاكمة العادلة

لنصل إلى طریقة إصدار ) المطلب الثاني( م في مرحلة التقاضيالحقوق التي یستفید منها المته
  ).المطلب الثالث(ه المرتبطة بها الأحكام في حق المتهم وحقوق

  المطلب الأول
  مهدف المحاكمة العادلة ضمان الحقوق المتعلقة بالمته

المقصود بالضمانات هي حمایة الشخص من ضرر یهدده أو تعویضه عن ضرر وقع  
،أما في التعریف الإجرائي فهي القنوات والوسائل التي یمنحها القانون للشخص لكي )1(علیه

 یتمتع بموجبها بحقوقه،وتحمیها، وتكون له الحریة في أن یستعمل هذه الوسائل، أولا یستعملها
  .)2(ذلك إخلال بالتزام قانونيدون أن یترتب عن 

                                                             
 .399، ص 1949خلیل شیبوب، المعجم القانوني، دار نشر الثقافة، الإسكندریة، مصر،) 1(
إدریس عبد الجواد عبد االله بریك،ضمانات المشتبه في مرحلة الاستدلال، دراسة مقارنة لحقوق الإنسان في ضوء آخر )2(

 . 32، ص2005لجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، مصر،تعدیلات قوانین الإجراءات الجنائیة،دار ا
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یعتبر ضمان حمایة حقوق المتهم من أهم الأهداف المنتظرة من استفادته من حقه  حیث 
إلى غایة  البراءةأصل خلال هذا الحق یبقى المتهم مستفید من مبدأ  في محاكمة عادلة فمن

یتأسس له حقالدفاع  ، كما)ع الثانيالفر (یمنع تعرضه للتعذیب ، كما )الفرع الأول(إثبات العكس 
  .)الفرع الرابع(ستفید من حق الطعنثم بمجرد إصدار الحكم ی، )الفرع الثالث( والاستعانة بمترجم

  استفادة المتهم من مبدأ افتراض البراءة: الفرع الأول

وأن یعامل كذلك أثناء محاكمته  ،یستفید المتهم من حقه في محاكمة عادلة أن یعتبر بریئا
كم بإدانته وفقا للقانون، بعد محاكمة یتوفر فیها على أقل تقدیر الحد الأدنى إلى أن یصدر الح

الدولیة، وفي حال عدم صدور أي  كمة وفقا للمبادئامن الشروط الأساسیة المقررة لعدالة المح
  .حكم بإدانة المتهم، فإن افتراض براءته یظل قائما

رعیة الإجرائیة التي ترتكز في ویعتبر مبدأ افتراض البراءة من العناصر الأساسیة للش
، فهناك إذن علاقة بینهما إذ لا "لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص"قیامها على الشرعیة الجزائیة 

، ولا یستطیع )1(تكرس الشرعیة الجزائیة دون افتراض قاعدة أخرى وهي أصل البراءة في الإنسان
ل اقترفه ولم ینص القانون على القاضي أن یصدر حكمه بإدانة المتهم ویقرر العقوبة على فع

م بعد ذلك یتفحص الوقائع والأدلة من أجل التأكد من تجریمه والمعاقبة علیه بنص صریح ث
  .)2(صحة اقتراف المتهم لهذا الفعل

تعتبر ومبدأ افتراض أصل البراءة في الإنسان یمنح المتهم الحمایة الجسدیة له، بحیث 
أو أي نوع  ،ء سیر الدعوى القضائیة تحت وطأة التعذیبالأدلة التي تنتزع من المتهمین أثنا

 غیر قانونیة ولا یجوز للمحاكم أن تستعملها أللإنسانیةآخر من أنواع المعاملة القاسیة أو 
هذا المتهم من حقه في محاكمة عادلة، وهذا كنتیجة لاستفادة ،للقاضي أن یبني علیها قناعةلاو 

لكل متهم بجریمة أن یتمتع "ولي للحقوق المدنیة والسیاسیة من العهد الد 14/03ما أكدته المادة 
  :أثناء النظر في قضیته وعلى قدم المساواة التامة بالضمانات الدنیا الآتیة

                                                             
 .43، ص1996محمد محمد مصباح القاضي، حق الإنسان في محاكمة عادلة، دار النهضة العربیة، مصر، ) 1(
، 2006كمال عبد الواحد الجوهري، حكم البراءة في القضایا الجنائیة، الطبعة الأولى، دار محمود للنشر والتوزیع، مصر، ) 2(

 .07ص
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  ."أن لا یكره على الشهادة ضد نفسه أو الاعتراف بالذنب"...

ي كما جاءت المحكمة الأوروبیة هذا المبدأ وذلك من خلال ضمان عدم تعرض المتهم لأ
  .)1(شكل من أشكال الإكراه من أجل إجباره على الإقرار على نفسه

كما یتضمن الحق في عدم إجبار المتهم على الإقرار بذنبه حقه في الصمت، وقد أكدت 
المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان أنه رغم عدم ذكر الاتفاقیة لهذا الحق بصورة محددة في 

إلا أنها تعرضت له بصفة ضمنیة، وبناء  ،ة الإجراءاتمنها التي جاءت بفكرة عدال 06المادة 
ك علیه أكدت نفس المحكمة أن أي حكم بالإدانة صدر ضد المتهم بالاستناد لصمته هو انتها

  .)2(القیام بالاعتراف والإدلاء ضد نفسهلحقه في عدم إجباره أو إكراهه على 

الدولیة على ضرورة إبلاغ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة  55/2كما نصت المادة 
دون أن یكون لهذا الصمت أي اعتبار في تحدید  ،المشتبه فیه في حقه في التزام الصمت

الإدانة أو البراءة، وقد اعتبرت اللجنة الأمریكیة الدولیة بأن استخدام الاعترافات التي یتم 
ي دون الاستعانة الاتصال بالعالم الخارجي أ علیها من أي فرد أثناء احتجازه دونالحصول 

  .)3(یعد انتهاكا لحقه بموجب أحكام الاتفاقیة ،بمحام

من إعلان مناهضة التعذیب على حظر تعرض المتهم لأي وسیلة  12كما أكدت المادة 
أو  أللإنسانیةإذا ثبت بأن الإدلاء القاسیة أو : "إكراه بدني من أجل إرغامه على الاعتراف

دلیلا ضد الشخص المعنى أو ضد أي شخص آخر في أي  المهنیة لا یجوز اتخاذ ذلك البیان
  ".دعوى

  

  
                                                             

محمد إبراهیم زید، تنظیم الإجراءات الجزائیة في التشریعات العربیة، الجزء الأول، المركز العربي للدراسات الأمنیة والتدریب ) 1(
 .327، ص1990بالریاض،السعودیة، 

 .346ص، 2007،وائل أنور بندق، حقوق المتهم في العدالة الجنائیة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مصر) 2(
  ) نیكاراجوا(، 29/09/1989بتاریخ  29/89، القرار رقم 1990التقریر السنوي للجنة الأمریكیة لعام ) 3(

VII .doc 07 rev 01; 1990 ; p96 /ser.L/OEA  
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  الاستعانة بمترجمو ع استفادة المتهم من حقه في الدفا: الفرع الثاني

الحق الذي یكفل لكل شخص طبیعي أو معنوي حریة إثبات دعوى أو  ذلكإن حق الدفاع هو 
القانون أو  ینشئهائیة، التي دفاع موجه إلیه، أمام كل الجهات القضائیة عادیة كانت أم استثنا

، وحتى یؤدي حق )1(التي یخضع لها الأطراف بإرادتهم، والذي یضمن ممارسة هذه الحریة
ؤازره حق الاستعانة بمترجم إذا كان المتهم لا یجید  شيءالدفاع أكله ولا یظلم منه  ُ یجب أن ی

  .لغة المحكمة وهذا ما سنتطرق له بالدراسة في هذا الفرع

  ادة المتهم من حقه في الدفاعاستف :أولا

التي تعد ضمان أساسي ،و المتهم من حقه في محاكمة عادلة یرتبط حق الدفاع باستفادة
وضرورة لا غنى عنها لحمایة حقوق الإنسان،  ،یقي الأفراد من التعرض للعقاب دون وجه حق

رى من المجتمع من جهة أخ ةفهي تخلق للمتهم فرص لحمایة مصلحته من جهة وحمایة مصلح
حقاق العدالة   .خلال إظهار الحقیقة وإ

یستفید المتهم من خلال المحاكمة العادلة من مباشرة دفاعه في أي مرحلة من مراحل 
الدعوى الجزائیة، فحق الدفاع هو أحد أهداف حق المحاكمة العادلة وهو حق مستمد من حق 

اله، كما أن ته، عرضه ومى یهدد حیاته وحریطبیعي في الدفاع عن نفسه ضد أي أذالإنسان ال
من القاعدة التي استقرت في كافة التشریعات الحدیثة وهي الأصل في  الحق في الدفاع مستمد

  .)2(الإنسان البراءة لا الإدانة

ن اختار ویعتبر هذا الأخیر أن لا  تمثیل المتهم بمحام من الأمور الواجب توفرها وإ
ا الإعدام، فهنا انتداب محام عقوبته إلیهة إن كانت الجریمة المنسوب خاصةیحضر محاكمته، 

  .)3(بل لتحقیق مصلحة المجتمعفحسبلیس للدفاع عن المتهم 

                                                             
 .136، ص1999عبد الحمید الشواربي، الإخلال بحق الدفاع في الشریعة الإسلامیة، قصر الكتاب، البلیدة، الجزائر، ) 1(
براهیم محمد الهناني، الحق في محاكمة عادلة في ضوء المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب، مقارنا بالوثائق الدولیة إ) 2(

 .09، ص1996الأخرى، مقال منشور بمجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة، العدد الأول، مصر، 
 .104ابق، صدلیل المحاكمات العادلة، منظمة العفو الدولیة، المرجع الس) 3(
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  منح المتهم فرصة للاستعانة بمترجم :ثانیا

یستفید كل متهم بارتكاب فعل مجرم من الحصول على مساعدة مترجم من أجل تیسیر 
، وقد أكدت في محاكمة عادلة قهوذلك كنتیجة لاستفادته من ح ،شفویة إجراءات المحاكمة
  .لتسهیل مهمة المتهم في الدفاع عن نفسه قالاتفاقیات الدولیة هذا الح

  الدولیة وقد ورد النص على حق الاستعانة بمترجم في مختلف المواثیق والاتفاقیات
لكل متهم بجریمة : "من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة على أن 14/03فنصت المادة 

  :أن یتمتع أثناء النظر في قضیته وعلى قدم المساواة التامة بالضمانات الدنیا الآتیة

، وجاء "أن یزود مجانا بمترجم إذا كان لا یفهم أو یتكلم اللغة المستخدمة في المحاكمة"...
من الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان، فاللجنة ) أ( 08/02في نفس الإطار نص المادة 

رى أن الحق في ترجمة الوثائق أساسي لصحة الإجراءات، كما ورد النص علیه في الأمریكیة ت
من النظام الأساسي  67/01من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان والمادة  06/03المادة 

  .)1(للمحكمة الجنائیة الدولیة

 وروبي لحقوق الإنسان على ضرورة أنمن إعلان المؤتمر الأ 6/03كما أكدت المادة 
لابد أن یطلب حقه ،و لترجمة وثائق مهمة متهم في إطار إعداده لدفاعه على مساعدةیحصل ال

                                                             
سان خوسیه في ب أعد النص في إطار منظمة الدول الأمریكیةمن الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان، ) أ( 08/02المادة _)1(

وخلال . لكل متهم بجریمة خطیرة الحق في أن یعتبر بریئاً طالما لم تثبت إدانته وفقاً للقانون: " والتي تنص 11/1969/ 22
 :الحق في الحصول على الضمانات الدنیا التالیة –على قدم المساواة التامة مع الجمیع  –لكل شخص  الإجراءات القانونیة،

  "حق المتهم في الاستعانة بمترجم دون مقابل إذا كان لا یفهم أو یتكلم لغة المحكمة - أ
ودخل حیز النفاذ في  1998موز ت 17المعتمد في روما في  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) و( 67/01المادة _
مع مراعاة أحكام , یكون للمتهم الحق في أن یحاكم محاكمة علنیة , عند البت في أي تهمة :"والتي تنص على 2002تموز 1

ویكون له الحق في الضمانات الدنیا التالیة على , في أن تكون المحاكمة منصفة وتجري على نحو نزیه , هذا النظام الأساسي 
  :ساواة التامةقدم الم

یستعین مجاناً بمترجم شفوي كفء وبما یلزم من الترجمات التحریریة لاستیفاء مقتضیات الإنصاف إذا كان ثمة إجراءات  أن و
 ".تكلمهایو أمام المحكمة أو مستندات معروضة علیها بلغة غیر اللغة التي یفهمها المتهم فهماً تاماً 
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ویبین أن حقه في الحصول على تسهیلات كافیة لإعداد دفاعه سوف  ،في الاستعانة بمترجم
  .)1(یتأثر دون ترجمتها

في فهو یسهل مهمة المحكمة  كثیرة إیجابیات تفادة المتهم من هذا الضمانینتج عن اس
إذ أن المترجم یساعد القاضي على أداء مهمته حیث یفسر له الرموز  ،الوصول إلى الحقیقة

وهذا ما یمكنه من الإلمام بجوانب الدعوى  ،والحروف وكل ما ینطق به الشخص المطلوب
كما أنه یحقق للمتهم قدر أوفى من العدالة إذ یتسنى له فهم ما یدلي  ،المختلفة للوصول للحقیقة

وكذا  ،وهذا یساعده على إفهام القاضي والرد على التهمة الموجهة إلیه ،دعاء والشهودبه الا
بشأنها ویسهل مهمة المتهم في مباشرة حقه في الدفاع دعما لحقه  ودفوعهتوضیح أوجه دفاعه 

  .)2(في محاكمة عادلة

  ستفادة المحكوم علیه من الطعنا: الفرع الثالث

ئناف منحه الحق في مراجعة الحكم الصادر ضده یقصد بحق المحكوم علیه في الاست
لما لهذا الحق من  اونظر  ،والعقوبة المقررة علیه أمام محكمة أعلى من تلك التي أصدرت الحكم

بعد إجراءات (أهمیة بالنسبة للمتهم المحكوم علیه فقد اعتبر أحد أهداف حقه في محاكمة عادلة 
  ).المحاكمة

غلب اتفاقیات حقوق الإنسان والإعلانات نذكر منها وقد ورد النص على هذا الحق في أ
لكل شخص أدین بجریمة حق : "من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة 14/05المادة 

، "اللجوء وفقا للقانون إلى محكمة أعلى لتعید النظر في قرار إدانته والعقاب الذي حكم به علیه
  .)3(نسانالإمن المیثاق الإفریقي لحقوق ) أ( 07والمادة 

                                                             
من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان، المادة  06/03الأمریكیة لحقوق الإنسان، م من الاتفاقیة 08/02م: راجع المواد) 1(

 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 67/01
 .09إبراهیم محمد الهناني، المرجع السابق، ص) 2(
الرؤساء الأفارقة بدورته العادیة رقم والشعوب،تمت إدارته من قبل مجلس  من المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان) أ( 7المادة ) 3(

  :حق التقاضي مكفول للجمیع ویشمل هذا الحق:" والتي تنص 1981یونیو ) كینیا(في نیروبي  18
الحق في اللجوء إلى المحاكم الوطنیة المختصة بالنظر في عمل یشكل خرقا للحقوق الأساسیة المعترف بها، والتي تتضمنها _

 ".  وائح والعرف السائدالاتفاقیات والقوانین والل
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لكن اللجوء إلى  ،ونلاحظ أنه لا یوجد نص صریح على هذا الحق في الاتفاقیة الأوروبیة
بأن هذا الحق  المحكمة الأوروبیة التي تعبرواضح من خلال قرارات  هذا الحق كضمانة للمتهم

  .)1(من الاتفاقیة الأوروبیة 06متأصل في المحاكمة العادلة المكفولة بموجب المادة 

لابد أن تتوفر في  ،تكتمل حق المحكوم علیه في اللجوء إلى درجة ثانیة للتقاضي حتى
والتي  ،المحاكمة ذاتها خلال مرحلة الاستئناف ضمانات النظر المنصف والعلني في القضیة

في  ،وبالخصوص حیثیاته ،سبقها أولا حق المتهم في الاطلاع على حكم الإدانة الصادرة ضده
  .لة لیقرر بذلك استعمال حقه في الاستئنافغضون مدة زمنیة معقو 

لدعوى، وقد لسات الاستئناف عندما تنظر محكمة اوتقتضي العدالة حضور المتهم لج
أنه متى منع المتهم من حضور جلسات الاستئناف  الإنسانلحقوق  توصلت المحكمة الأوروبیة

  .وما ینتج عنه من ضمانات ،فإن في ذلك انتهاك لحقه في محاكمة عادلة

غیر أن حضور محام المتهم لجلسات الاستئناف ینفي انتهاك حق حضور الجلسات، وقد 
أیضا أنه متى كانت محكمة الاستئناف مختصة في الجوانب القانونیة  قضت المحكمة الأوروبیة

  )2(ضروريللقضیة فقط، كون حضور المتهم غیر 

  الثانيالمطلب 
  قاضيتلقة بالهدف المحاكمة العادلة ضمان حقوق المتهم المتع

توفیر الضمانات اللازمة التي تكفل التمتع بقدر مناسب من الحقوق والحریات یعتبر  إن
أحد المداخل المهمة لتحقیق الغایات المرجوة و المنتظرة من جهاز العدالة،وبناء على هذا 

عادلة للمحاكمة ال طار الصحیحلإالمحاكمة الجنائیة على قواعد ترسم ا إجراءاتالتحلیل استقامت
وبرغم من تعدد هذه القواعد إلا أنها تتجه جمیعا نحو تكریس مبدأ المساواة أمام القانون 

القضاء، وجعل القاضي محایدا تجاه الوقائع و النزاعات المطروحة علیه،لأنه إثر أداء مهامه و 
  .یمثل الجهة القضائیة،هذه الأخیرة التي یجب أن تكون مستقلة من الضغوط و التأثیرات

                                                             
 .349، ص1989محمود شریف بسیوني، دراسات حول الوثائق العالمیة، المجلد الثاني، دار العلم للملایین، ) 1(
 .111دلیل المحاكمات العادلة، المرجع السابق، ص )2(
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الفرع (یث سنتطرق بالدراسة إلى ضمان المساواة بین المتهمین أمام القانون والمحاكمح
،بالإضافة إلى النظر المنصف )الفرع الثاني(،وضمان المحاكمة أمام محكمة قانونیة )الأول

  ).الفرع الثالث(للقضیة 

  والمحاكم ضمان المساواة بین المتهمین أمام القانون: الفرع الأول

ى هذا الضمان أنه جمع بین طیاته ودمج تحت ظلاله بین حقین وهما على عل ما یلاحظ
الحق في المساواة أمام القانون وحق في المساواة أمام المحاكم،لأن الحق في المساواة :التوالي

أمام القانون یبقى مجرد نص نظري أجوف إذا لم یرافقه الحق في المساواة أمام المحاكم على 
لك أن المحاكم تعد بمثابة الحلبة أو ساحة متهم في محاكمة عادلة، ذال الأقل بالنسبة لحق

  .المعركة، التي یكون فیها الصراع بسلاح القانون ولا كلمة لغیره

وهي تكاملیة إلى حد بعید، یستحیل  ین الحقین هي علاقة الأصل بالفرعفالعلاقة بین هذ
  .معه الكلام عن الفرع في غیاب الأصل

  بین المتهمین أمام القانون ضمان المساواة:أولا

یقصد بالمساواة أمام القانون المعاملة الواحدة لجمیع الأفراد، أي أن تعامل جمیع المراكز 
  .وهو حق لكل إنسان ،القانونیة معاملة واحدة دون أي تمییز

وتقتضي المساواة أمام القانون في المبادئ الدولیة حظر أي نوع من أنواع التمییز، ویتم 
تطبیق ذلك في المجالات التي تتولى السلطة العامة تنظیمها أو حمایتها، ویقصد تكریس و 

بالتمییز الحالات التي یكون فیها التفریق بین الأشخاص راجعا إلى معاییر تنافي المنطق 
، كما لا یجب ، وعلیه فأي اختلاف عادي في المعاملة لا یعد تمییزا)1(وبعیدة عن الموضوعیة

قد تحقق لهم مساواة من الناحیة ،فخضوع الجمیع لقواعد موحدة القانون بأنها فهم المساواة أمام

                                                             
 .59، ص1991أحمد شوقي عمر أبو خطوة، المساواة في القانون الجنائي، دار النهضة العربیة، مصر، ) 1(
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كزهم حیط بكل شخص من ظروف تشكل بها مر لكنها تتجاهل في نفس الوقت ما ی،الفعلیة 
  .)1(القانونیة

  مساواة بین المتهمین أمام المحاكمضمان ال :ثانیا

ة القانون، ویقصد به أن لكل إنسان یجد مبدأ المساواة أمام المحاكم أساسه في مبدأ سیاد
وعدم اختلاف  مامها،حق متساوي مع غیره في اللجوء إلى المحاكم وفي المعاملة المتساویة أ

، فمن أهداف المحاكمة العادلة أن تقاضيأي وحدة إجراءات ال ،المحاكم باختلاف الأشخاص
  .یتساوى جمیع الأطراف في اللجوء إلى القضاء والمعاملة أمامه

  مساواة في اللجوء إلى المحاكمال -1

من أي  إنصافهمن أجل  ییز من حقه في اللجوء إلى القضاءیستفید كل إنسان دون أي تم
أعمال تنتهك الحقوق الأساسیة التي یمنحها إیاه القانون، فقد جاءت نصوص المبادئ الدولیة 

إنسان وآخر في  نیبتحمي المساواة بین جمیع المواطنین في اللجوء للقضاء دون أي تفرقة 
فالجمیع سواء أمام القضاء بغض النظر عن جنس المتقاضي أو مكانته أو  الحق، ممارسة هذا

  .)2(وظیفته

على أن الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیةالعھد الدولي من  )1(14تنص المادة 
  "....سواء أمام القضاء جمیعا الناس"

  أمام القضاءفي المعاملة المساواة  -2

  :واة في المعاملة أمام القضاء جانبین مهمین سنتطرق لهما كما یليتشمل المسا

ضرورة المساواة في المعاملة بین المتهمین بارتكاب جرائم مماثلة دون أي  :الجانب الأول
من العهد الدولي للحقوق المدنیة  3فقرة  تمییز بناء على الأسس المحددة في المادة الثانیة

تكفل توفیر سبیل فعال للتظلم  بأن: العهدكل دولة طرف في هذا  تتعهد : "والتي تنصوالسیاسیة
                                                             

 .112أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص) 1(
أحمد السید الصاوي، المساواة أمام القضاء، مقال منشور بمجلة القانون والاقتصاد،جمعیة الضرائب، التي تصدر عن كلیة )2(

 .177، ص1980الحقوق المنصورة،مصر،



 ماهیة الحق في محاكمة عادلة: الفصل الأول
 

36 

لأي شخص انتهكت حقوقه أو حریاته المعترف بها في هذا العهد حتى لو صدر الانتهاك من 
 .)1("أشخاص یتصرفون بصفتهم الرسمیة

بهدف إعطاء فرصة  ،ضرورة المساواة في المعاملة بین الدفاع والادعاء :الجانب الثاني
مبدأ تكافؤ وهو ما یجسد  ،یة لكلاهما من أجل إعداد مرافعة والترافع خلال الإجراءاتمتساو 

الدعوى وعلى مدار  ، ویجب مراعاة هذا المبدأ في جمیع مراحلالفرص بین طرفي الدعوى
 .طرف منهما حق متساوي في عرض حججه لكل إذالمحاكمة، 

  ضمان المحاكمة أمام محكمة قانونیة: الفرع الثاني

  ئي تتوافر على الاستقلالیة والحیادوجهات ذات طابع قضا بر إصدار الأحكامیعت
الضمان المؤسس الأول للمحاكمة العادلة، فمن حق المتهم عند ارتكابه فعل مجرم ألا تحاكمه 
جهة ذات طابع سیاسي، بل محكمة وهو ما أشارت إلیه اللجنة المعنیة لحقوق الإنسان عندما 

ق مطلق لا یجوز أن یخضع لأي استثناءات، ذلك أنه ضمانة ناتجة وصفت هذا الحق بأنه ح
  .عن استفادة المتهم في حقه في أن یحاكم محاكمة عادلة

تكون المحكمة التي تفصل في الدعوة مختصة ومشكلة وفقا للقانون متى تأسست وفقا 
ك هو ضمان لأحكام القانون الذي تصدره السلطة التي تسن القوانین في الدولة والهدف من ذل

عدم محاكمة المتهم أمام محكمة تشكل خصیصا من أجل قضیته، وهو ما أكدته المادة 
  .)2(الخامسة من المبادئ الأساسیة المتعلقة باستقلال السلطة القضائیة

                                                             
والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم  العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة اعتمد وعرض للتوقیع) 1(   

 .49بموجب المادة  1976مارس  29، تاریخ بدء النفاذ 1966دیسمبر  16المؤرخ في ) 21.د(ألف  2200المتحدة 
لمتحدة والتي اعتُمدت في مؤتمر الأمم اتنص المادة الخامسة من المبادئ الأساسیة المتعلقة باستقلال السلطة القضائیة ) 2(

، ووافقت علیها الجمعیة العامة في قرارها 1985سبتمبر السابع حول منع الجریمة ومعاملة المجرمین، المعقود في میلان في 
لكل فرد الحق في أن یحاكم :"1985على  دیسمبر 13في  ، المؤرخ40/146، وقرارها 1985نوفمبر  29، المؤرخ 40/32

ائیة التي تطبق الإجراءات القانونیة المقررة، ولا یجوز إنشاء هیئات قضائیة لا تطلق أمام المحاكم العادلة أو الهیئات القض
الإجراءات القانونیة المقررة بحسب الأصول والخاصة بالتدابیر القضائیة لتنتزع الولایة القضائیة التي تتمتع بها المحاكم العادیة 

 ".أو الهیئات القضائیة
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ویشترط في المحكمة التي تنظر القضیة أن تكون مختصة، ویقصد بذلك أن یخولها 
حیث الأشخاص، المكان، نوع العقوبة، مع ضرورة من (القانون ولایة على موضوع الدعوى 

فإن استقلال القضاء  إلى ذلكبالإضافة ) زمني مناسب قانونا مراعاة إجراء المحاكمة في إطار
مرتبط بمبدأ الفصل بین السلطات فإذا ما اعتبرنا أن القضاء سلطة دستوریة، موازیة للسلطتین 

منفصلا عن هاتین السلطتین،وبالتالي مستقلا  ، یجب أن یكون بالضرورةوالتنفیذیةالتشریعیة 
  ).1(عنهما 

  ضمان النظر المنصف للقضایا :الثالث الفرع

یستفید كل إنسان متهم من حقه في النظر المنصف لقضیته، وقد تم النص علیه في عدد 
ام، الحق في هم في الدفاع عن نفسه أو بمساعدة محمن الحقوق كالحق في افتراض براءة المت

والحق في عدم تطبیق القوانین بأثر رجعي، وتمثل هذه الحقوق  ،اء الشهود واستجوابهماستدع
واحترام كل ضمانة فیها، مهما كانت الظروف من  ،الحد الأدنى من الضمانات الواجب توافرها

شأنه أن یكفل النظر المنصف للدعوى، وهو الهدف من المحاكمة العادلة ورغم ذلك یبقى 
ن حق المحاكمة العادلة هو حق یشمل مجموعة ادلة أمر صعب، لأوصف المحاكمة بالع

الضمانات الفردیة التي ذكرناها، وهو أوسع منها إذ یتوقف على الطریقة التي أدیرت بها 
  .)2(كمة بأكملهااالمح

  المطلب الثالث
  ةكماحمالمتهم المتعلقة بال حقوق هدف المحاكمة العادلة ضمان

لأن صدور الحكم یمر ،الأحكاممان حقوق المتهم المتعلقةبالمحاكمة العادلة إلى ض تهدف
المحاكمة عادلة، وهذه المراحل هي عبارة عن حلقات لا تكتمل  أنبعدة مراحل أساسیة لنقول 

  .السلسلة إلا باجتماعها

                                                             
 .15، ص2003لیة القضاء، الطبعة الأولى، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس، لبنان،نبیل شدید الفاضل رعد، استقلا) 1(
، والرأي الاستشاري للمحكمة الأمریكیة الدولیة لحقوق الإنسان 05للجنة المعنیة بحقوق الإنسان الفقرة  13التعلیق العام رقم ) 2(
 .10/08/1990سنة ) استثناءات لحالات استنفاذ سبل الإنصاف الدولیة) (90/11(
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الفرع (وفي زمن معقول  بطریقة علنیة في إصدار الأحكام حق المتهمحیث سنتناول 
وأن تتوافق العقوبة ) الفرع الثاني(لى نفس الجرم مرتین تهم عیعاقب الم ألابشرط ) الأول

، كما )الفرع الثالث(ا للمعاییر الدولیة المحكوم بها علیه مع الأفعال المجرمة المنسوبة له وفق
  )الفرع الرابع(في الأحكام الصادرة یستفید المتهم المحكوم علیه في حقه في الطعن 

  محاكمة المتهم في زمن معقولة و الأحكام علنی إصدار: الفرع الأول

سنتناول في هذا الفرع ضمان حق المتهم في النظر العلني للدعوى لأنه من بین أهم 
ضمانات المحاكمة العادلة لإرساء ثقة الناس بالقضاء، بالإضافة إلى العدالة السریعة لأن السیر 

بصفة خاصة على المتهم للعدالة هو نوع من الظلم والجور في حق الماثلین أمامها، و  البطيء
  .الذي یتكبد عناء وطول الإجراءات

  علانیة المحاكمة: أولاً 

في تمكین جمهور الناس  تعتبر علانیة المحاكمة أحد أهداف المحاكمة العادلة وتتجسد
ما و  بغیر تمییز من مشاهدة جلسات المحاكمة، ومتابعة ما یدور فیها من مناقشات و مرافعات،

ثقته في عدالة القضاء، كما أنه ضمانة للمتهم في جعل و أحكام  یصدر منها من قرارات
، فضلا عن ذلك فإن لعلانیة المحاكمة أثر )1(القاضي یحتاط احتیاطا شدیدا لتحقیق العدالة

  .رادع لباقي الحضور یمنعهم من ارتكاب مثل تلك الجرائم التي یحاكم علنیا عنها المتهم

نسان أن استبعاد الجمهور جلسات قضیة تدور حول وقد رأت اللجنة الأوروبیة لحقوق الإ
من الاتفاقیة  06/01جرائم جنسیة ضحایاها من الأطفال القصر أمر جائز بموجب المادة 

  .الأوروبیة لحقوق الإنسان

  محاكمة المتهم في زمن معقول :ثانیاً 

كمة یعتبر الحق في المحاكمة خلال زمن معقول من الضمانات المهمة الناتجة عن المحا
تفاقیات وقد ورد النص علیه في المبادئ الدولیة من خلال نصوص الا ،العادلة للمتهم

                                                             
 . 596، ص1994عوض محمد عوض، المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجنائیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، (1) 
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حق المحاكمة في زمن معقول نقول أن لوقوع مخالفة ب، وفیما یتعلق والإعلانات التي سبق
الاتفاقیات والمواثیق الدولیة السالفة لم تحدد حصرا شروط الإخلال بهذا الحق، وعلیه فقد 

ضاء الأمریكي والأوروبي في أحكامها ووضعا شروط لابد من توافرها للقبول تعرض له الق
  .)1(بوقوع مخالفة للحق في المحاكمة في زمن معقول

  معاییر مخالفة حق المحاكمة في زمن معقول وفقا للقضاء الأوروبي .1

استقر قضاء المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان على تحدید مجموعة من العناصر 
  :لالها وجود أو عدم وجود مخالفة لحق المحاكمة في زمن معقول وهي كالآتيیستشف من خ

  طبیعة القضیة  إلىمخالفة الحق في محاكمة عادلة یرجع   -أ 
تختلف القضایا بحسب وقائع حدوثها فمنها البسیطة والمعقدة، فإذا كانت القضیة تحتوي 

هم الواحد، فإنها تحتاج لوقت أطول عدة وقائع ویتعدد فیها المتهمین أو تتعدد التهم الموجهة للمت
من أجل دراستها واستدعاء الشهود والتحقیق فیها، تؤخذ كل العوامل بعین الاعتبار في تقدیرها 
إذا كانت المدة المستنفذة من قبل القضاء معقولة أم لا، فإذا وصفت القضیة بأنها بسیطة فإن 

ات هو قرینة على وجود مخالفة للحق في القول مباشرة أن الإطالة في الإجراء إلىذلك یؤدي بنا
  .)2(المحاكمة في مدة معقولة

  كسبب لإطالة المحاكمة  سلوك المتهم  -ب 
یقوم المتهم ببعض الأعمال التي تؤثر سلبا على سیر الدعوى الجزائیة واستمرار 
الإجراءات في وقتها مما سیؤدي حتما للإطالة في محاكمته وعرقلة عمل القضاء، ومثاله أن 

أو أن یمتنع عن حضور جلسات المحاكمة أو تقدیم  ،المتهم اختیار محام للدفاع عنه یرفض
ن كل هذه السلوكات تدل على عدم تعاون المتهم ذا أن یحاول الفوك ،طلباته وطعونه رار وإ

  .)3(للسلطات فیه لابدتأخر  الأحكام، وهووتؤدي للتأخر الحتمي في إصدار 
  

                                                             
 .700علي فضل البوعنین، المرجع السابق، ص ) 1(
 .701علي فضل البوعنین، نفس المرجع، ص) 2(
 .702علي فضل البوعنین، نفس المرجع، ص) 3(
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  :السلطاتعس استغراق المحاكمة زمن طویل لتقا  -ج 
السلطة القضائیة بعملهم في دراسة القضایا من بدایة التحقیق  ممثلوالأصل هو أن یقوم 

إلى غایة المحاكمة خلال زمن معقول، فكل تقاعس في سیر الإجراءات في أي مرحلة من 
وبالمثل فإذا  ،أو أي تباطؤ غیر مسبب یعني استغراق لوقت یتجاوز الحد المعقول ،المراحل
النظر السریع للقضایا، هذا یعتبر انتهاكا لحق المتهم في  في ظام العدالة الجنائیة نفسهأعاق ن

  .الانتهاء من محاكمته في غضون مدة زمنیة معقولة

المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان أن مرور مدة خمسة عشر شهرا ونصف بین  اعتبرت
حالتها إلى مسجل محكمة الاستئناف ،رفع دعوى الاستئناف ذات الصلة هي فترة تتجاوز الحد  وإ

وتختلف المدة ،خاصة عندما تكون تبریرات السلطات غیر مقنعة لتبریر هذا التأخر ،المعقول
المعقولة في سیر الإجراءات من قضیة لأخرى، فما قد یوصف أنه خرقا لحق المحاكمة في 

  .یة أخرىزمن معقول في قضیة ما قد لا یعد كذلك في قض

 تحدید المدة وتقدیرها للمحكمة التي تعود في ذلك لظروف الدعوى ویخضع الأمر في 
فعلى قاضي الموضوع تقدیر عناصر الواقعة وطبیعتها التي یتوقف علیها تحدید المیعاد 

  .)1(المعقول للفصل في الدعوى

  معاییر مخالفة حق المحاكمة في زمن معقول وفقا للقضاء الأمریكي .2

ي إذا ما توفرت تحققت مخالفة حق المحاكمة روط التالقضاء الأمریكي لبعض الش تطرق
  :العادلة في أجل معقول ونلخصها كالتالي

  اختلاف مدة المحاكمة من قضیة إلى أخرى  -أ 

الأمریكیة یعتبر هذا الشرط ضروري وفقا لما جاءت به المحكمة العلیا للولایات المتحدة 
رط، وتقدیرا المدة بأنها غیر معقولة فلا یمكن الرجوع وفحص باقي الشروط إذا لم یتوفر هذا الش

ن ما یكفي  هو مسألة ذات طابع موضوعي یرجع الفصل فیها لنوع القضیة ودرجة تعقیدها، وإ

                                                             
 .347، ص1995سرور، الشرعیة الدستوریة وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة،  أحمد فتحي) 1(
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یمة رشوة اكمة في قضیة سرقة لا یكفي في جر من الوقت للانتهاء من إجراءات التحقیق والمح
لتحدید مدة المحاكمة ولكن لابد  دولیة أو جرائم تبییض الأموال، ولهذا لم تتطرق المحكمة العلیا

ویحدد المدد التي ینبغي ن ینص على وجوب المحاكمة الناجزة،أن نذكر أن كل قانون یجب أ
  .)1(ةعلى الادعاء العام أن یحیلوا خلالها المدعى علیه إلى المحاكم

  غیر المبرر للمحاكمة التأخیر  -ب 

ل المدة التي قضیت غیر تتحقق مخالفة الحق في محاكمة ناجزة إذا ثبت أن أسباب طو 
  وهو ما اشترطه القضاء الأمریكي، ویقصد بالأسباب غیر المعقولة الأسباب التي لا ،معقولة

  :)2(تبرر التأجیل والإطالة في المحاكمة ومن أمثلتها

 إجبار المتهم على الاعتراف بالتهم المنسوبة إلیه. 

 حضار المتهم والتحق  .یق معهتقاعس جهة التحقیق في القیام بضبط وإ
 حاجة جهة التحقیق لوقت أطول من أجل تجمیع أدلة كافیة. 

  تكرار القاضي لتأجیل النظر في القضیة لصعوبتها ومن أجل أن یحیل النظر فیها لسنة
  .قضائیة تالیة

  تضرر المتهم نتیجة لتقاعس السلطات  -ج 

عرض أن یثبت ت ،لقول بانتهاك حق المتهم في محاكمة ناجزةاشترط القضاء الأمریكي ل
  .في إصدار قرار الاتهامالمتهم لضرر ناتج عن سوء نیة المحقق بتأخیر قیامه بعمله 

ویعتبر القضاء الأمریكي توافر عنصر الضرر شرطا ضروریا للقول بمخالفة الحق في 
لذلك عدم وجود أسباب مقبولة للتأخیر، محاكمة ناجزة، فلا یكفي شرط المدة غیر الكافیة وشرط 

النفسي الاجتماعي  رر فیما یتعلق بالحق في محاكمة ناجزة وهي الضررفقد حدد صور الض
والمالي، ویمكن إجمال أسباب الضرر في إجراءات التحقیق المطولة والتعسف في تحدید مدة 

                                                             
 .705علي فضل البوعنین، المرجع السابق، ص) 1(
 .707علي فضل البوعنین، نفس المرجع، ص) 2(
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الحبس الاحتیاطي والحبس الاحتیاطي التعسفي والتأثیر على حق المتهم في الدفاع، وقد أكد 
الأخیر من الضرر هو ذا أولویة لأن حق الدفاع هو ضمان لا القضاء الأمریكي أن هذا النوع 

لابد أن یتصف الضرر بأنه غیر عادي ولا یمكن لأي متهم أن  أنهیمكن التضحیة به، كما
  .)1(یتحمله

  عدم محاكمة المتهم لأكثر من مرة على الجرم الواحد: الفرع الثاني

رم في من مرة على نفس الج ورد ضمان حق المتهم المحكوم علیه في أن لا یحاكم أكثر
الذي ینتج عن استفادة  ،التي بینت ضوابط الاستفادة من هذا الحق نصوص المواثیق الدولیة

ة من العهد الدولي للحقوق المدنی 14/07المحكوم علیه بمحاكمة عادلة، فنصت المادة 
أدین بها  أنو سبق  ةمیجر  مجددا للمحاكمة أو للعقاب على لا یجوز تعریض أحد: "والسیاسیة

  ".في كل بلد قا للقانون وللإجراءات الجنائیةوبرئ منها بحكم نهائي وف

 لا یجوز تعریض أحد"من الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان  08/04نصت المادة كما  
أو للعقاب على جریمة سبق وأن أدین بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون  كمةالمحمجددال

وعلیه فمتى صدر حكم نهائي على المتهم سواء بالإدانة أو " ائیة في كل بلدالجن والإجراءات
  .)2(البراءة لا یمكن إعادة محاكمته مرة أخرى على نفس الفعل ولو بوصف آخر

  ضمان موافقة العقوبة للمعاییر الدولیة: الفرع الثالث

یتم توقیع العقوبة فإن هدف المحاكمة العادلة هو أن  ،عند انتهاء المحاكمة بإدانة المتهم
  :)3(والتي تؤكد على،للمعاییر الدولیة المنصوص عنها قانونا وفقا

ها المنصوص علی) وأثناء وبعد المحاكمةإجراءات قبل (ضرورة إتباع الإجراءات القانونیة  -1
 .في المعاییر الدولیة دون مخالفتها للوصول للجزاء المناسب

                                                             
 .347أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص) 1(
 .101عبد الحكم فودة، المرجع السابق، ص)2(
 .من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 5من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، والمادة  07راجع المادة ) 3(
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ة مع الفعل المرتكب فقعنها قانونا والمتواضرورة أن یعلن القاضي عن العقوبة المنصوص  -2
 .من قبل المتهم

ها وقت ارتكاب لا یجوز للمحكمة أن تقضي بعقوبة أشد من العقوبة المنصوص علی -3
 الجریمة، أما في حال إذا تم تخفیف العقوبة في تعدیل تشریعي لاحق عن وقت ارتكابها

 .)1(رت بموجب العقوبة القدیمةفیتعین على الدولة أن تخفف بأثر رجعي الأحكام التي صد

المعاییر الدولیة بما في ذلك حظر  ،أو الطریقة التي توقع بها ،تنتهك العقوبة نفسها ألالابد  -4
وتحظر المعاییر  ،أو المهنیة واللاإنسانیةالتعذیب وغیره من ضروب المعاملة القاسیة 

عندما توجد أسباب  ،ةالدولیة أیضا نفي أي شخص أو تسلیمه أو إعادته قصرا إلى أیة دول
قویة تدعوا للاعتقاد بأنه قد یتعرض فیها للتعذیب أو للضرب أو لتوقیع أقسى العقوبات 

 .علیه المهنیة

كالضرب  ،تحظر المعاییر الدولیة توقیع العقوبات البدنیة التي تسبب آلام لجسم المذنب -5
مدنیة ولي للحقوق الأو بغیرها والتشویه، فقد نصت المادة السابعة من العهد الد بالعصا

نیة بحقوق الإنسان أن الحظر الذي جاء والسیاسیة على حظر التعذیب، وأكدت اللجنة المع
د الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة یمتد إلى حظر توقیع العقوبات البدنیة أو هبه الع

 .استعمال وسائل قاسیة للتأدیب أو التهذیب

  مضمان حق الطعن في الأحكا: الفرع الرابع

فتهدف لضمان حق المتهم  ،تمتد أهداف المحاكمة العادلة إلى ما بعد إصدار الأحكام
المحكوم علیه في اللجوء إلى محكمة أعلى لمراجعة حكم الإدانة الصادر ضده والعقوبة المقررة 

  المعروضة علیهم على مرحلتین) الوقائع(الحالة  ا یعني أن ینظر القضاةوفقا للقانون، وهذ
كون المرحلة الثانیة أعلى من الأولى بهدف مراجعة قضاة هذه المرحلة لكل الوقائع على أن ت

  .والجوانب القانونیة لإعادة إصدار الحكم

                                                             
من الاتفاقیة  7/1من الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان  09من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،  11راجع المواد ) 1(

 .المیثاق الإفریقي من 7/2الأوروبیة لحقوق الإنسان، والمادة 
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 02نذكر منها المادة  ،وقد تضمنت العدید من النصوص الدولیة النص على هذا الهدف
من العهد  14/05مادة وال ،المضاف للاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان 07من البروتوكول رقم 

لكل محكوم علیه بإحدى الجرائم الحق في إعادة النظر في : "الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة
وهكذا فإن المقصود هنا على الأقل " الحكم والعقوبة بواسطة محكمة أعلى بموجب القانون

  .)1(الطعن بإعادة النظر

د مفهوم دقیق لمبدأ الحق في من خلال دراستنا في هذا الفصل توصلنا إلى أن تحدی
 فهومها على أساس أنها فكرة سامیةمحاكمة عادلة لیس بالأمر السهل، إذ أنه یجب تحدید م

الأدنى الذي لا یمكن النزول عنه أو الإنقاص  تشكل الحدوالآثار المترتبة عنها  لأن الضمانات
  .منه

شخصي متفرع عن حق  وعلیه تمكنا من القول أن حق المتهم في محاكمة عادلة هو حق
التقاضي یمنح لكل فرد على قدم المساواة التامة مع الآخرین الحق أن تنظر قضیته أمام 

إثبات المتهم برئ إلى غایة  محكمة مستقلة محایدة، ومنشأة بحكم القانون على أساس اعتبار
  .العكس

جهات المعنیة وهو الأصل الذي ترتكز علیه استفادة المتهم من ضمانات إجرائیة تلتزم ال 
باعتبارها المصدر الأول لقواعد القانون  ،بضرورة احترام ضوابطها المقررة في النصوص الدولیة

من أجل تحقیق من محاكمة المتهم وفقا لمقتضیات  ،الدولي المتعلقة بحقوق الإنسان
ستفادة من بدایة الدعوى الجزائیة إلى غایة الاوهو تحقیق العدل من خلال ضمان ،العدالة

  .نهایتها تماما من مجموعة من الحقوق

حتى یتجسد حق المتهم في محاكمة عادلة لابد أیضا من توافر الضمان المؤسساتي 
والمتمثل في جهاز القضاء الذي ینظر في الدعوى ویصدر الأحكام، فحتى توصف  ،المناسب

فترضات وتتمثل الأحكام الصادرة عنه بالقانونیة والعادلة لابد أن تتوفر على مجموعة من الم
ویفترض في القاضي الذي سیفصل في  ،في أن تكون المحكمة قانونیة، مستقلة، محایدة ودائمة

  .على قدم المساواة التامة المحكمة الدعوى أن یكون مختصا وكفئا حتى تكون
                                                             

 .تختلف في النظم لأنجلو سكسونیة حیث تعد صورة من صور الطعن بالاستئناف" إعادة النظر"هذه التسمیة ) 1(
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بالإضافة إلى هذه الضمانات الممنوحة لحق المتهم وفرت له المحاكمة العادلة مجموعة 
لإجرائیة، التي تضبط سیر المحاكمة العادلة، وهذا ما سنتناول بالدراسة في من الضمانات ا

. الفصل الثاني



 

 

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني
ضوابط الحق في محاكمة 

عادلة
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بالجهة القضائیة التي تمثل الوعاء الخارجي الذي تصب  والضمانات المتعلقةإن القواعد     
تؤدي أكلها ولا تحقق غایتها في غیاب ضوابط العادلة، لا  وضمانات المحاكمةفیه باقي قواعد 

أخرى تساندها، أقل ما یمكن أن یقال عنها ضوابط غایة في الأهمیة بالنسبة لحق المتهم في 
جراءات المحاكمة، تلكمحاكمة عادلة، ونقصد بها  هذه  الضوابط التي لها صلة وثیقة بمسیرة وإ

المتهم ضالته في إحقاق حقه في محاكمة  المسیرة التي یلزمها زاد وفیر من الضمانات حتى یجد
  .عادلة

حیث أنه ورغم كون هذه القواعد متعددة، لكنها تجتمع في جوهر واحد، ألا وهو تحدید 
الشكل الصحیح للمحاكمة بما یتضمنه هذا الشكل من رسم للإطار الخارجي الذي یلتزم به 

ة، فمسیرة المحاكمة تبدأ بإحقاق القاضي، وبإثبات الوقائع أي الكیفیة التي تجري بها المحاكم
  .حق المتهم أثناء المحاكمة وبعدها

حیث تمر الخصومة في إطار إدراك الحقیقة في الدعوى الجزائیة سواء بإدانة المتهم أو 
  .المحاكمةحل التحقیق الابتدائي، التحقیق و ببراءته بأعمال إجرائیة تتجلى صورها في مرا

وتأثیرها على الحقوق والحریات الفردیة لابد من تنظیمها  الإجرائیةونظرا لخطورة الأعمال 
 بتحدید مجموعة من الضوابط التي یشترط أن تتوفر فیها للاعتراف بما سترتبه من آثار قانونیة

  .وما ستحققه من حمایة لحقوق أطراف الرابطة الإجرائیة في الدعوى الجزائیة

ائیة اللازمة للقول بمحاكمة عادلة بط الإجر وعلیه ففي هذا الفصل سنقوم بتحدید الضوا
لنصل إلى ضمانات المحكوم علیه في عدالة الإجراءات  ،)المبحث الأول(أثناء المحاكمة 

  ).المبحث الثاني(وذلك عن طریق تبیان الحق في محاكمة عادلة بعد المحاكمة المتخذة 
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  المبحث الأول
  ضوابط الحق في محاكمة عادلة أثناء المحاكمة

لة المحاكمة في مثول المتهم أمام قاضیه الطبیعي إلى غایة صدور حكم إما تبدأ مرح
ببراءته أو بإدانته، تتخللها عدة إجراءات قد تمس بحقوق المتهم ولتفادي أي انتهاك لحقوقه لابد 

  .من وضع ضوابط لصحة هذه الإجراءات

فاع عن نفسه بنفسه من إبداء ما لدیه من أدلة ود ،تبدأ ضوابط المحاكمة باستفادة المتهمو 
والتزام القاضي بإتمام المحاكمة وفقا لمقتضیاتها دون  ،)المطلب الأول(ام بمساعدة محأو 

على أن تكون  ،)المطلب الثاني(المساس بحق المتهم في محاكمته دون تأخیر غیر مبرر 
  ).الثالمطلب الث(محاكمته في إطار من الشفافیة وأمام جمیع الحضور بأن یصدر الحكم علنیا 

  المطلب الأول
  الالتزام بضمان حق الدفاع

رضي –طالب  أبيأنه قال لعلي بن –صلى االله علیه وسلم –ورد في حدیث لرسول االله 
إذا أتاك الخصمان فلا تقضین لأحدهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من :"... -االله عنه 

وما هذا إلا دلیل على قدم  ،)1("تعلمن لمن الحق لقضاء و فإنه أحرى أن یتبین لك ا ،الأول
  .الاعتراف بحق الدفاع للمتهم

وسنقدم ، )2("لا یمكن تصور حكم بدون مدافع أو حكم بغیر دفاع :" حیث یقول صولون
 إلىم نتطرق ث ،)الفرع الأول(الحق من خلال فرعین حیث سندرس المقصود بحق الدفاع  هذا

  ).الفرع الثاني(ضمانات حق الدفاع
  
  

                                                             
 .136، ص 1999مولاي ملیاني بغدادي، حقوق الإنسان في الشریعة الإسلامیة، قصر الكتاب، البلیدة، الجزائر، ) 1(
الدفاع في ضوء الفقه والقضاء، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر،دون سنة نشر،  عبد الحمید الشواربي، الإخلال بحق) 2(

 .64ص
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  المقصود بحق الدفاع: الفرع الأول

یستفید المتهم من حق الدفاع منذ لحظة توقیفه إلى غایة انتهاء إجراءات التقاضي 
بمراحلها المختلفة، وقد اختلف الفقهاء وأساتذة القانون في تعریف هذا الحق، فذهب بعضهم إلى 

 مفهوم مجرد عبر عنه القانون الوضعي بأنه عبارة عن مجموعة من: "أن حق الدفاع هو
، وعرفه الدكتور )1("الامتیازات الخاصة أعطیت إلى ذلك الذي یكون طرفا في الدعوى الجنائیة

تمكین المتهم من أن یعرض على قاضیه حقیقة ما یراه في : "حسن صادق المرصفاوي بأنه
الواقعة المسندة إلیه ویستوي في هذا الصدد أن یكون منكرا لاقترافه الجریمة المسندة إلیه أو 

  .)2("ا بهامعترف

نلاحظ في التعریف الأخیر وجود خلط بین مفهوم حق الدفاع وأحد ضمانات حقوق 
جه إلیه، كما أن هذا التعریف منح حق الدفاع ي تمكین المتهم من الرد على ما و الدفاع، وه
 في حین أنه یفترض أن یستفید منه كل شخص اكتسب وصف الخصم أمام ،للمتهم فقط

  . ، وهذا ما أغفله التعریفمدنیة تابعة لخصومة جزائیة ف في خصومةالقاضي الجنائي وكل طر 

تكفل : "قد تفادى الدكتور حسین عبید هذه الملاحظات عندما عرف حق الدفاع بما یلي
الدساتیر حق الدفاع لكل متقاضي، فتسمح له بتقدیم بكل ما یدعم حقه كي تستطیع المحكمة 

مر فتصدر حكمها مطمئنة إلى صواب ما استندت أن تصل بعد تفنیده الوقوف على حقیقة الأ
  .)3("إلیه

ت بالنسبة للدكتور محمود صالح العدلي فقد جمع في تعریفه بین إیجابیات التعریفا
المكانات المستمدة من طبیعة العلاقات الإنسانیة والتي لا ": السابقة، فعرف حق الدفاع بأنه

 الدولة مصالح نیبین حقوق الأفراد وحریاتهم وب یملك المشرع سوى إقرارها، بشكل یحقق التوازن

                                                             
هلالي عبد االله أحمد، المركز القانوني للمتهم في مرحلة التحقیق الابتدائي، دراسة مقارنة بالفكر الجنائي الإسلامي، الطبعة ) 1(

 .138، ص1989الأولى، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 
، 1997حسین صادق المرصفاوي، ضمانات المحاكمة العادلة في التشریعات العربیة، مطبعة محرم بك، الإسكندریة، مصر،) 2(

 .92ص
 .232، ص1988حسین عبید، الوجیز في قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، ) 3(
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 القانونیة أمام القضاء ادعاءاتهوهذه المكانات تخول للخصم سواء كان طبیعیا أو معنویا إثبات 
  .)1("والرد على كل دفاع مضاد في ظل محاكمة عادلة یكفلها النظام القانوني

إن حق : "الدفاع فنقولمن خلال هذه التعریفات یمكننا أن نخلص لتعریف بسیط لحق 
الدفاع هو مجموعة من الأنشطة الإجرائیة التي یباشرها المتهم بنفسه أو بمساعدة محام یمثله 

، وعلیه فحق الدفاع لا یعني "والهدف منها حمایة مصالحه وحریته بإبعاد التهمة الموجهة إلیه
كمة العادلة التي تبث امحأبدا تمكین المتهم من الإفلات من العقوبة بل هو تأكید على ضمان ال

  ."الطمأنینة في نفوس أفراد المجتمع لحسن سیر جهاز القضاء

ویكسب حق الدفاع أهمیة بالغة بالنسبة للمتهم، فهو یوفر له فرصة متكافئة ویجعل هناك 
بتحقیق مصلحة خاصة له خوفا من تعرضه  ،وبین سلطة الاتهام ،توازن بینه كطرف ضعیف
  .)2(ف السلطةلأي مخاطر من جراء تعس

  ضمانات حق الدفاع: الفرع الثاني

القواعد الإجرائیة (یظهر اهتمام الدول بضمان حق الدفاع من خلال نظامها القانوني 
فالأولى تهدف لكفالة حق المتهم في الدفاع عن نفسه خلال الدعوى ) والموضوعیة الجنائیة

فترضاته، أما القواعد الموضوعیة عن طریق تحدید كیفیة ممارسة هذا الحق وسبله وم ،الجزائیة
لأجل ضمان ممارسته بكل حریة  ،فتضمن تحصین حق الدفاع من خلال تجریم كل مساس به

یض المتهم للابتزاز من ، كتعر وعن أي عامل من عوامل الخوف ،بعیدا عن التدلیس والخداع
  .)3(أو أن یقوم هذا الأخیر بإفشاء أسراره ،قبل محامیه مثلا

  :ة المتهم من حمایته لحقه في الدفاع بمجموعة من الظروف تتمثل فیما یليوترتبط استفاد

  

                                                             
الدفاع أمام القضاء الجنائي، دراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقه محمد صالح العدلي، النظریة العامة في حقوق ) 1(

 .52، ص2005الإسلامي، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،مصر، 
 .719علي فضل البوعنین، المرجع السابق، ص) 2(
 .720علي فضل البوعنین، نفس المرجع، ص) 3(
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  إحاطة المتهم بالتهمة الموجهة ضده: أولا

ویستمر خلال مرحلة  ،یبدأ حق المتهم في إعلامه بالتهمة المنسوبة إلیه منذ لحظة اتهامه
مباشرة حق الدفاع، إذ المحاكمة إلى غایة نهایتها، ویعتبر هذا الحق من المفترضات الرئیسیة ل

بالإضافة  ،وما یتخذ ضده من إجراءات ،وادعاءاتلابد أن یدرك المتهم ما أسند إلیه من تهم 
وفي أوانه حتى لا  ،من أجل أن یعد دفاعه كما یلزم ،للأدلة المتوصل إلیها في مدة معقولة

  .)1(یؤخذ على غفلة، وبذلك لا یكون حقه مشوبا بالغموض وفاقد لفاعلیته

لما  ،ا یعتبر حق الاطلاع الوسیلة الأكثر أهمیة لإحاطة المتهم بالتهمة المنسوبة إلیهكم
یوفره له من اطلاع على أوراق الدعوى وتصفح لمحاضر التحقیق لإدراك الأدلة التي جمعت 

أو على الأقل  ،وضع خطة دفاعیة بهدف الوصول للبراءةأساسهابوالذي سیقوم على  ،ضده
حد سواء ولمدافعیهم  ىلمنح حق الاطلاع لجمیع المتهمین ع، وی)2(قوبةالتخفیف من شدة الع

  .)3(المحاكمة لیمكنهم من تحضیر دفاعهم بكل حریة حلامر  كل في

  حق المتهم في الاستعانة بمحام: ثانیا

یباشر الإنسان حقه الطبیعي في الدفاع عن نفسه بنفسه مستندا إلى أصلیة براءته، غیر 
حجته أو لعدم  خطیر، لنقص اتهامنفسه عندما یوضع موضع  اع عنأنه قد یعجز عن الدف

إلى جانب حاجته عند إبداء دفاعه  ،قدرته على تبیانها، وعدم إلمامه بجمیع نصوص القانون
ومناقشة الشهود ودفوع الخصم إلى قوة مناقشة قانونیة هو لیس أهلا لها، مما ینتج عنه أن 

  .د من دفعه ومنعهمنه وهذا ظلم لاب ،یؤخذ بجرم هو برئ

ویعتبر اللجوء إلى محام السبیل لدفع الظلم ومنعه، فهذا الأخیر باعتباره متمكن من 
المسائل القانونیة یساند المتهم ویدفع ما یجد له مخرجا، لذلك یعتبر اللجوء إلى محام حق 

 مصلحة المجتمع فيللعدالة بتبرئة المظلوم وحمایة  لأنه أحد أهم سبل الوصول ،وواجب
  .وأن لا یفلت مجرم من عقاب یستحقهالحرص على أن لا یدان برئ، 

                                                             
 .88دلة، مرجع سابق، صمحمد محمد مصباح القاضي، حق الإنسان في محاكمة عا) 1(
 .244حاتم بكار، المرجع السابق، ص) 2(
 .191، ص2004عدلي خلیل، استجواب المتهم فقها وقضاء، دار الكتب القانونیة، مصر،  )3(
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جزائیة مظهر هام لمبدأ المساواة بین كما یعتبر وجود محام أثناء جمیع مراحل الدعوى ال 
، فالمحامي یراقب كل مجریات الدعوى من بدایتها لنهایتها، ویهتم بتطوراتها من الاتهام والمتهم

د موكلة ویناقش كل رأي مخالف لرأیه، وهو في كل ذلك یسهل أجل التصدي لأي دفع یقوم ض
  .)1(على القاضي مهمته ویضع الحقائق بین یدیه، فیوفر علیه الجهد الطویل والوقت

لابد من ركائز تشكل ما یمكن أن  ،وحتى تشكل الاستعانة بمحامي ضمانة حقیقیة للمتهم
  :)2(بمحام، ویمكن أن نلخصها كالتالينطلق علیه مستلزمات فاعلیة حق المتهم في الاستعانة 

 .والتزامه بحضور جمیع جلسات المحاكمة يجدیة المحام -1

 .حریة المتهم الكاملة في اختیار محامیه -2
 عندما یتولى محام واحد الدفاع عن مجموعة من المتهمین اشتركوا في ارتكاب الجریمة -3

فاعه على أحد یجب علیه أن یضمن عدم التعارض بین المتهمین، كأن ینتج عن د
وكأنه ینسب الاتهام إلیه وحده، ولأجل ذلك یستحسن أن  ،المتهمین الطعن في المتهم الآخر

 .یكون لكل متهم محام خاص به لعدم الإخلال بحق الدفاع لأي واحد منهم
 یكون للمتهم الذي عین محام یتوكل عنه الحق في أن یتقدم بما لدیه من دفوع أو طلبات -4

ن ظهر فیه تعارض مع ما أبداه محامیه من وجهة  ،الاستماع لهوتلتزم المحكمة ب حتى وإ
 .نظر

وذلك بهدف تقریر المساواة بین المتهم المحبوس  ،یكون المتهم على اتصال دائم بمحامیه -5
 .والطلیق

 الكفء بالدفاع عن المتهم بجدیة لیحقق الهدف من وراء الاستعانة به يیلتزم المحام -6
فإذا اكتشف  ،-جنایة مثلا-خاصة في القضایا الخطیرة  ،المتهم ویشترط حضوره الفعال مع

القاضي في قضیة جنایات أن المتهم بدون محام یدافع عنه تنتدب له المحكمة أحد 
 .المحامین الحاضرین بالجلسة لیدافع عنه

  
                                                             

عبد الرزاق سبیب، دنیا العدل في المحاماة، مقال منشور بمجلة المحاماة المصریة، العددین التاسع والعاشر، دار التحریر ) 1(
 .134، ص1988بع و النشر،مصر، نوفمبر للط

 .772علي فضل البوعنین، المرجع السابق، ص) 2(
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  حق المتهم في الاستعانة بمترجم: ثالثا

من المبادئ  ،لرد علیها شفاهةة وایة المرافعة بتوجیه الأسئلة شفاهیعتبر مبدأ شفو 
لتوصف إجراءاتها بالعادلة، وفي حالة عدم فهم المتهم أو  ،الأساسیة التي تقوم علیها المحاكمة

یتم الاستعانة بمترجم حتى یكون المتهم على درایة بكل التحقیقات  ،أحد الشهود اللغة المستعملة
من العهد ) و( 3فقرة  14المادة  هوهذا ما نصت علیت والمرافعات أمام المحكمة، والمناقشا

د مجاناً بترجمان، :" والسیاسیةالدولي الخاص بالحقوق المدنیة  ُزوَّ إن من حق كل شخص أن ی
ستعملة في المحكمة   ". إذا كان لا یفهم أو یتحدث اللغة المُ

  حق المتهم في إحضار شهود واستجوابهم: رابعا

خاصة عند  قناعة القاضي الجزائيتكوین تعتبر الشهادة من الأدلة التي لها تأثیر في 
افتقار القضیة لأدلة قویة، ویستدعي الشاهد بطلب من المتهم من أجل الإدلاء بما یستخدم 

ویسهل له الدفاع أو یحظر من تلقاء نفسه أو بناء على استدعاء من  ،مصلحته في الدعوىل
ة لتحصیل أقواله، وتظهر سلطة الاتهام، وفي حال تعذر حضوره لأسباب معقولة تسعى المحكم

الشهادة كأداة لضمان مصلحة المتهم وتحقیق العدالة بإعطاء الحق في الاستفادة منها في 
  :)1(صورتین

وهو أحد  ،في الاستعانة بشهود النفي خلال كل مراحل الدعوى الجزائیة حق المتهم -1
دفاع، وكل إخلال به هو خرق لضمان حق ال ،مستلزمات حق دفاعه ودرء الاتهام عنه

 .فالاستعانة بشهود النفي هو دلیل من أدلة النفي یقدمه المتهم لنفي التهمة عنه
یعمل المتهم من خلال هذا الحق على دحض أدلة  ،حق المتهم في مناقشة شهود الإثبات -2

الإدانة المقدمة من شهود الإثبات، فهو عندما یناقشهم یحاول الرد على ما یدعون وتغییر 
والوقوف على مضمونها لیتمكن في الأخیر من مناقشتها  ،یقدمها خصمهمجرى الأدلة التي 

  .بالبرهان والدلیل لدحضها

                                                             
 .218حاتم بكار، المرجع السابق، ص) 1(
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عن أمور ووقائع  ،یكشف سماع الشهود عموما سواء لإثبات التهمة على المتهم أو لنفیها
جدیدة لم یتم التطرق لمناقشتها، یمارس المتهم حقه في طلب سماع شهود النفي وفي استجواب 

شهود الإثبات دون أن یطلب الشهادة هو بنفسه، إذ أنه من مقتضیات ضمان حق  ومناقشة
لأن ما یقوله المتهم كإجابة عن أسئلة أو استجوابات لابد أن  ،الدفاع عدم سماع المتهم كشاهد

یكون محاطا بضمانات، وهذه الأخیرة لا وجود لها في الشهادة، وعلیه فإن أي محاولة لجعل 
  .)1(هدار لكل الضمانات ویترتب عنهاوصف الشهادة بالباطلةالمتهم شاهدا هي إ

  المطلب الثاني
  الالتزام بمحاكمة المتهم محاكمة ناجزة خلال مدة معقولة

إلا أننا فضلنا استعمال  ،"المحاكمة السریعة"ستعمل أغلب المواثیق والاتفاقیات مصطلح ت
ن عبارة المحاكمة السریعة لتفادي الخلط بی ،مصطلح المحاكمة الناجزة في مدة معقولة

وهو  ،والمحاكمة المتسرعة، فهذه الأخیرة یقصد بها المحاكمة المنتهكة لضمانات الدفاع
وهو ما استعملته الاتفاقیة  ،یتعارض مع المحاكمة العادلة، كما أننا أضفنا عبارة مدة معقولة

  .عنوان المحاكمة التي تقتضي بدون أي تأخیرلیكون الأوروبیة 

الفرع ( تطرق بالدراسة إلى المقصود بالحق في محاكمة ناجزة خلال مدة معقولةحیث سن 
  ).الفرع الثاني(كما سنتعرض لجزاء انتهاك هذا الحق، )الأول

  ة المقصود بالحق في المحاكمة الناجزة خلال مدة معقول: الفرع الأول

وهو ما  ،معقولةسنقوم في هذا الفرع بدراسة حق المتهم في المحاكمة الناجزة خلال مدة 
یشكل جانبا مهما من حقوق المتهم في نطاق الإجراءات الجزائیة، ذلك أن امتداد الإجراءات 

  .الجزائیة في الزمان یمس بحقوق المتهم وأهمها حقه في الحریة والأمن والدفاع

  

  

                                                             
 .648، ص1982محمد نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة الخامسة، دار النهضة العربیة، مصر، ) 1(
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  تعریف حق المتهم في المحاكمة الناجزة خلال مدة معقولة: أولا

التساؤل حول ما إذا كان  ،محاكمة ناجزة خلال مدة معقولةیثیر تحدید مضمون الحق في 
أم أنه یتعلق بالمحاكمة  ،مضمون هذا الحق یتعلق بتقدیم المتهم للمحاكمة خلال مدة معقولة
  .ذاتها أي حقه في أن یصدر الحكم القضائي بشأنه بالسرعة المناسبة

ن القول بأن مضمون هذا الحق یرتبط بتقدیم المتهم للمحاكمة یعني ربطه بكل  ،وإ
الإجراءات والمصالح السابقة للمحاكمة، وحمایة مركز المتهم هنا یتطلب أحكاما أخرى تقتضي 

فإنه لابد من إتمام كل  ،إجراء المحاكمة بإجراء عادل، أما إذا ربطنا هذا الحق بالمحاكمة ذاتها
رتباط بین المدة إجراءاتها لصدور الحكم النهائي في الجریمة المرتكبة، نلاحظ أن هناك ا

المعقولة للمحاكمة من جهة وعدالتها من جهة أخرى، وعلیه فإن المساس بمصلحة المتهم من 
ه من للمحاكمة بل بصدور حكم فیما اقترفخلال تأخیر إجراءات محاكمته لا تنتهي بتقدیمه 

  .جرم

اشرها كل الإجراءات التي تب ،إذن یقصد بلفظ المحاكمة الذي تتعلق به المدة المعقولة
 السلطات المختصة من بدایة توجیه الاتهام إلى غایة صدور حكم نهائي في الجریمة المرتبكة

 حاكمة یعني تجاوز المدة المعقولةإلا أنه لیس كل تأخیر في الوقت بشأن إجراءات الم
  .)1(فالمحظور هو التأخیر غیر المبرر الذي لیس له سبب معقول

  ةأسباب التأخر في المحاكم: ثانیا

  :یمكننا أن نحدد أسباب التأخر في المحاكمة وعدم الفصل فیها في وقت معقول فیما یلي

  طبیعة الجریمة المرتبكة .1

بأن یتعدد المتهمین فیها، أو  ،ذلكمعقدة متى وصفت الجریمة المرتكبة كتكون القضیة 
تي تشمل عدد من كالجرائم الاقتصادیة أو المخدرات ال ،تتعدد جنسیاتهم أو التهم المنسوبة إلیهم

أو جرائم تتعلق  ،المتهمین والقضایا ذات الجوانب الدولیة وغسیل الأموال المتحصل منها
                                                             

(1) BERNARD Bouloc : La durée des procédures, un délai enfin saisonnalité, Revue de sciences 
criminelles et de droit pénal comparé, N°01, 2001. 
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جراء المعاینات ...شطة إرهابیة معقدةبأن الخ، وهنا یتسع نطاق التحقیق والبحث عن الشهود وإ
  .)1(وضرورة انتداب الخبراء

  العدد الكبیر للقضایا .2

القائمین بالتحقیق والمحاكمة لقرار تأجیل التحقیق أو النظر تؤدي كثرة القضایا إلى اتخاذ 
 إلا أن المتهم لیس ملزما باعتبارات تتعلق بالسلطة وطریقة اختیار قضاتها ،في الموضوع

وعددهم وطریقة توزیعهم على الجهات القضائیة، وعلیه لابد أن یكون تأجیل القضیة لمدة 
 ن المتهم لأحد أهم شهود النفي بوفاته أو سفره مثلامعقولة بحیث لا یترتب عنه أضرار، كفقدا

  .)2(وكانت شهادة هذا الشاهد مهمة ومنتجة لصالحه

 :السلوك غیر المشروع للمتهم أو محامیه .3

قد یستعمل المتهم أو محامیه بعض الأسالیب غیر المشروعة من أجل الفصل في القضیة 
 للتغیب رغم صحة استدعاءه أو تغییر مقر مع علمهم الأكید بخسارة القضیة، فیلجأ المتهم مثلا

أو أن یهرب خارج البلد، فهنا لا یمكن اعتبار تأخر سلطات  ،إقامته لتفادي القبض علیه
لأن سبب  ،التحقیق في رفع القضیة للمحاكمة خلال مدة ناجزة من قبیل الانتهاك لهذا الحق

  .)3(التأخیر لا یرجع إلیها

طعن بشكل متأخر مما یؤدي إلى تأخر الفصل في قضیته أو كما قد یقوم المتهم أحیانا بال
  .)4(یطلب هو بنفسه التأجیل

 

                                                             
(1) D. BOSLY (Henri) et DE VAKENEER (chustian) : La célérité dans la procédure pénal en 
droit belge, R.I.D.P, 1995. 

 .101ة العفو الدولیة، المرجع السابق، صمنظم: دلیل المحاكمات العادلة) 2(
، 2004شریف سید كامل، الحق في سرعة الإجراءات الجنائیة، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، مصر، ) 3(

 .48ص
ول، جامعة غانم محمد غانم، حق المتهم في محاكمة سریعة في القانون الأمریكي، مقال منشور بمجلة الحقوق، العدد الأ) 4(

 .135، ص1992الكویت، 
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 :التأخر المرتبط بإرادة السلطات القضائیة .4

بهدف إجبار  ،یمكن أن تتأخر المحاكمة بسبب التأجیر المتكرر من قبل جهات التحقیق
 .)1(یم أدلة حتى ضد نفسهالمتهم على التعاون معها بالاعتراف بالتهمة المنسوبة إلیه أو تقد

 :نقص خبرة بعض القضاة .5

لإضافتهم للوقت من أجل دراسة القضیة  ،یؤدي نقص خبرة القضاة وعدم تخصصهم
  .وینتج عن ذلك تراكم القضایا وبالتالي تأخر الفصل فیها ،وفحصها بدقة

  جزاء انتهاك الحق في محاكمة ناجزه خلال مدة معقولة: الفرع الثاني

لدولیة المتعلقة بحق المحاكمة الناجزة بصفة عامة فلم تحدد هذا الحق وردت النصوص ا
وقد حاول كل من القضاء الأمریكي  ،بالتفصیل الواجب، كما أنها لم تذكر جزاءات مخالفته

فتطرق القضاء الأمریكي لوقف الإجراءات  تفادي هذا النقص من خلال أحكامه، والأوروبي
سقاط قرار الاتهام كجزاء للانتهاك الفعلي للحق في  ،ةالجنائیة وانقضاء الدعوى الجزائی وإ

المحاكمة خلال مدة معقولة، أما القضاء الأوروبي فقد تباین الجزاء فیه بین بطلان الإجراءات 
، مع ضرورة إثبات بأن ر الضرر الذي أصاب المتهمبججزائیة والحكم بالتعویض المناسب لال

  .لإجراءاتالتأخر المتجاوز فیه في ا بهسبالضرر 

أن تجاوز المدة  ،وتكشف الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان
كافة الدول الأعضاء في الاتفاقیة، فقد  الجزائیة هو أمر وارد الحدوث لدى المعقولة للإجراءات

أدانت المحكمة أغلب هذه الدول بسبب هذا التجاوز الذي یحدث إما في مجال الإجراءات 
  .)2(ة أو في مجال الحبس الاحتیاطيالجزائی

بالإدانة  ،یرجع تفسیر الزیادة الكبیرة لأحكام المحكمة الأوروبیة على الدول الأعضاء فیها
إلى الزیادة الواضحة في ة بضمان المدة المعقولة للمحاكمة، لمخالفة قواعد الاتفاقیة الخاص

                                                             
 .74، ص1993غانم محمد غانم، حق المتهم في محاكمة شریفة، دار النهضة العربیة، مصر، ) 1(
فتیحة محمد قوراري، حق المتهم في المحاكمة خلال مدة معقولة، دراسة مقارنة في النظامین لأنجلو أمریكي واللاتیني، مقال ) 2(

 .323، ص2006الثالث، جامعة الكویت، سبتمبر منشور بمجلة الحقوق، العدد 
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غیاب النصوص الإجرائیة المعدلة مع  ،نسب الجرائم المنضمة والاقتصادیة ذات البعد الدولي
المناسبة لمثل هذه التطورات، بالإضافة للجرائم الداخلیة العادیة، وهذا ما أثقل عاتق المحاكم 

  .)1(في الفصل في الدعوى ،الوطنیة الأوروبیة وأدى إلى التأخر المتجاوز فیه غیر العادي

  المطلب الثالث
  الالتزام بالمحاكمة العلنیة والشفویة

بدایته بطرح الدعوى  تكون سابقا أن نطاق حمایة حق المتهم في محاكمة عادلة ذكرنا
الجزائیة أمام المحكمة ویبلغ منتهاه بصدور حكم نهائي، ولكن رغم ذلك لا یمكننا القول بأن 

لأن ما تتطلبه المحاكمة العادلة لا یمكن أن یكون قاعدة  ،عدالة المحاكمة أمر ثابت ویقیني
  . لوصول إلى المحاكمة العادلةلومطلقة أل على مجموعة حقوق غیر ثابتة ثابتة، فهي تشتم

المحاكمة ، فتناولناالمحاكمة العلنیة والشفویةحیث سنقوم في هذا المطلب بدراسة ضابط
  ).الفرع الثاني(وأن تتم فیها جمیع الإجراءات شفاهة  ،)الفرع الأول(علنیة ال

  علانیة المحاكمة: الفرع الأول

ة التحقیق النهائي على أشكال جوهریة یجب احترامها تحت طائلة بطلان تقوم مرحل
بالسریة إجراءات المحاكمة، من بینها علانیة الجلسات على عكس مرحلة التحقیق التي تتسم 

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 11للمادة  تطبیقا

عاشرة من وعلانیة إجراءات المحاكمة هو حق عالمي، ورد النص علیه في المادة ال
الحق في أن تنظر قضیته أمام  إنسانلكل : "المیثاق العالمي لحقوق الإنسان، والتي تنص على

  ".علانیاو نزیهة نظرا عادلا و  محكمة مستقلة

تعلل " :من هذا الشكل الجوهري بنصها 144كما تضمن الدستور الجزائري في المادة 
  ".الأحكام القضائیة، وینطق بها في جلسات علانیة

                                                             
(1) PEUKEPT (WOLFGANG), La célérité de la procédure pénal, la jurisprudence des organes de 
la convention Européenne des droit de l’homme, R.I.D.P, 1995, p674. 
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 من قانون الإجراءات الجزائیة 285نصت على مبدأ علانیة المرافعات المادة  كما
المرافعات علنیة ما لم یكن في علانیتها خطر على النظام العام أو :" حیث جاء فیها الجزائري
  ".یجب أن یصدر الحكم في جلسة علنیة :" فنصت على أنه 355، أما المادة "الآداب 

  مةتعریف علانیة المحاك: أولا
والعلانیة خلاف السر وهو ظهور  ،الإعلان أي المجاهرة، ویعلن علنا وعلانیة إذا شاع وظهر

، ویقصد بعلانیة المحاكمة السماح لجمیع الناس دون أي تمییز بدخول قاعة الجلسات )1(الأمر
على نحو یمكنهم من الاطلاع ومتابعة ما یجري في الجلسة من  ،التي تجري فیها المحاكمة

  .)2(وما یتخذ فیها من إجراءات وما یصدر فیها من أحكام وقرارات ،ت ومرافعاتمناقشا

، ولا یعتبر )3(وضمانة للمتهم لكونه سیصبح مطمئنا ،ر العدالةیتعتبر العلانیة فعالة لحسن س
من قبیل الإخلال بمبدأ العلانیة عندما یأمر رئیس الجلسة مثلا إغلاق باب قاعة المحاكمة 

أو أن یتم تحدید عدد الأشخاص الذین یمكنهم الحضور بما یتفق وسعة  ،لتجنب الضوضاء
  .القاعة طالما أن أي شخص یمكنه الحضور

  أهمیة علانیة المحاكمة: ثانیا
  :یمكن أن نلخص أهمیة علانیة المحاكمة فیما یلي

وهي تدعیم ثقة الجمهور  ،تعتبر علانیة المحاكمة مبدأ هام یهدف تحقیق مصلحة عامة -1
 .)4(من خلال حضوره لجلسات المحاكمة ومراقبة سیر إجراءاتها ،لعدالةبجهاز ا

یساهم مبدأ العلانیة في ضمان حیاد القاضي الناظر في الدعوى وحیطته الشدیدة لتحقیق  -2
والتي  ،ویكفل للمواطنین وسیلة التحقق بأنفسهم من مدى احترام ضمانات المحاكمة ،العدالة

 .)5(بدونها تفقد طابعها القانوني

                                                             
 .289-288وت، بدون سنة طبع، لبنان، ص ص، دار صادر بیر 13محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، ج) 1(
  .105مصر، ص1995عوض محمد عوض، قانون الإجراءات الجنائیة، الجزء الثاني، دار المطبوعات الجامعیة، ) 2(
 .37، ص2005یوسف دلاندة، الوجیز في ضمانات المحاكمة العادلة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ) 3(
بدیري محمد، الضمانات الدستوریة للمتهم في مرحلة المحاكمة الجزائیة، دراسة مقارنة في الشریعة الإسلامیة أحمد حامد ال) 4(

 .233، ص2002والقوانین الوضعیة، بدون ذكر دار النشر، 
 .233، ص1990حقوق الإنسان، الحملة العالمیة من أجل حقوق الإنسان، المجلد الثالث، نیویورك، ) 5(
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 نطاق علانیة المحاكمة: ثالثا

نقسم نطاق دراستنا في العلانیة إلى علانیة المحاكمة من حیث الأشخاص ومن حیث 
  .وعلنیة المحاكمة وسلطة حفظ النظام بالجلسة ،الإجراءات

  علانیة المحاكمة من حیث الأشخاص نطاق -1

وحضور یفتح المجال لجمیع الأشخاص دون أي تمییز للدخول إلى قاعة المحاكمة 
المناقشات التي تتم فیها، وعلیه فإن مجال علنیة المحاكمة أوسع من مجال علنیة التحقیق الذي 

المهم  ،یسمح فیه بحضور الخصوم فقط، لا یمكن القول بانتفاء العلانیة إذا لم یحضر أي فرد
نما ی لأن المحكمة ،أن تكون أبواب القاعة مفتوحة للجمهور تون ألا توجه الدعوة للأشخاص وإ

  .)1(بكل حریة ومن تلقاء أنفسهم

لأن  ،ولا یعتبر تحدید المحكمة وتقییمها لعدد الحضور من قبیل انتهاك مبدأ العلانیة 
الهدف منه هو منع الفوضى وتوفیر جو هادئ للقاضي أثناء نظره للقضایا من أجل أن یستطیع 

الجلسة بعد شغل جمیع ، كما یعتبر أیضا غلق أبواب قاعة )2(الوصول إلى تحقیق العدالة
  .)3(مبدأ علنیة الجلسةالولیس خرق ،المقاعد من قبیل الحفاظ على الهدوء والنظام العام

  علنیة المحاكمة من حیث الإجراءاتنطاق  -2

یبدأ تطبیق علانیة الإجراءات منذ افتتاح الجلسة وبدء النداء على الخصوم في الیوم 
فیشمل  ،راءات التي تتخذ في جمیع الجلساتوتستمر إلى جمیع الإج ،المحدد لنظر الدعوى

صدار الأحكام، وخلال هذه الفترة یتمكن الجمهور من  التحقیقات والموافقات ومناقشة الشهود وإ
  .متابعة كل ما یدور في قاعة الجلسة

                                                             
 .715سرور، المرجع السابق، صأحمد فتحي ) 1(
 .15حسن صادف المرصفاوي، المرجع السابق، ص)2(

(3) BAKAS (chistos) : Les principes directeurs du procès pénal au regard de l’intérêt de la 
personne poursuivie, thèsedoctorat, université de paris II,paris, 1982, p698. 



 الحق في محاكمة عادلة ضوابط                                           :الثانيالفصل 
 

61 

لانتقال للمعاینة كا ات التي تتم خارج الجلسة استثناء،وتمتد العلانیة لتشمل أیضا الإجراء
كما أن  ،للجمهور الذي یرید الدخول للمكان الذي تباشر فیه الإجراءات حینئذمثلا، فیسمح 

 هاطابعادها حتى اللیل یجب الحفاظ على فإذا استمر انعق ،العلانیة تمتد طوال انعقاد الجلسة
، عند استمرار تداول القضیة في عدة جلسات تشترط العلانیة خلال كل جلسة من )1(العلني لها

ك أن مبدأ العلانیة هو من المبادئ الجوهریة ویترتب عن مخالفته البطلان هذه الجلسات، ذل
  .)2(المطلق للإجراءات

وهذا ما یمنحها سلطة  ،لتقوم هیئة المحكمة بعملها على أحسن وجه لابد من توفیر الهدوء
ن كانت الأصل العام في سیر الجلسات   تنظیم الجلسة وحفظ النظام داخلها، فقاعدة العلنیة وإ

لابد أن تتوافر مع سلطة حفظ النظام بالجلسة وهو ما تؤكد علیه القواعد الموضوعیة أنه  لاإ
سواء كانت بالأفعال أو بالكتابات  ،لنصوص القانون بتجریمها لكل مساس بحسن سیر الدعوى

  .التي تخل بالعدالة

ادرة عن فینتج عنها أن تأتي إدلاءات الشهود مشوشة مثلا أو أن تكون أقوال المتهم ص  
خوف، لذلك فقد خول القانون لرئیس الجلسة سلطة تقیید هذه العلانیة من أجل سلامة 

فله أن یقوم بإخراج كل من یخل بنظام الجلسة من القاعة ویمكنه حتى اللجوء إلى  ،الإجراءات
  .القوة أحیانا

  المحاكمة علانیةالقیود الواردة على مبدأ : ابعار 

 هذا المبدأ لمحاكمة العادلة لا یمنع من تقییدعام لتحقیق ا إن القول بأن العلانیة مبدأ
  .الجلسة سریة استثناءات لیجعلویظهر هذا التقیید في شكل 

  سریة الجلسة بناء على نص القانون .1

یمنح القانون للمحكمة سلطة أن تأمر بسماع بعض إجراءات الجلسة أو كلها في جلسة 
والحفاظ على نفسیته أثناء المحاكمة حتى لا  ،وذلك بهدف حمایة الحیاة الخاصة للمتهم ،سریة

                                                             
(1)PEJOUT (Isabelle) : La transparence en procédure pénal au regard de l’intérêt de la personne 
poursuivie, thèse de doctorat, université de Poitiers, Poitiers, 1996, p211. 

 .124، ص1991أمال عبد الرحیم عتمان، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، الهیئة المصریة للكتاب، مصر،) 2(
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 یتأثر تأهیله مستقبلا، كما أن القانون أیضا یحظر نشر بعض القضایا لما لها من طابع خاص
  .)1(قضایا الجرائم الماسة بأمن الدولة من جهة الخارج ،كقضایا القذف

  المحكمة المحاكمة بناء على قرار سریة .2

یمكن للمحكمة أن تقرر سماع بعض إجراءات الدعوى أو كلها سریا وذلك مراعاة للنظام 
ویرجع تقدیر هذه الظروف للمحكمة فهي تقدر إلى أي  ،والمحافظة على الآداب العامة ،العام

 ودون أن تأخذ بعین الاعتبار اعتراض المتهم ،حد تتطلب المصلحة العامة جعل الجلسة سریة
وتسبب ذلك بهدف  في سریة ترى المحكمة ضرورة سماع الدعوى كلها أو جزء من إجراءاتهافقد 

مراعاة النظام العام أو المحافظة على الآداب العامة دون أن تكون ملزمة بتحدید أسباب هذا 
  .)2(الإخلال

  شفویة إجراءات المحاكمة: الفرع الثاني

ت بأنها تتم شفاهة، فیتم إتباع كل تتمیز المحاكمة الجزائیة عن غیرها من المحاكما
الإجراءات فیها شفاهة بما فیها مناقشة جمیع الأدلة، وتعتبر قاعدة شفهیة المحاكمة قوام مبدأ 

فهي وسیلة تساعد القاضي على تكوین قناعته والوصول إلى الحقیقة  ،المواجهة بین الخصوم
بفعالیة، لذلك تمثل الشفاهة ضمانة بكل موضوعیة، كما أن هذا المبدأ یساعد على القیام بدوره 

  .)3(هامة لحق المتهم في محاكمة عادلة

على ما تمت مناقشته من  مكن القاضي من تكوین قناعته بناءً ومبدأ الشفاهیة هو الذي ی
أدلة في الجلسة، واستقاء الدلیل من تصریحات الأطراف أمامه، أي من التحقیق النهائي الذي 

محاضر التحقیق أو جمیع الاستدلالات، فاستجواب المتهم، وسماع یجریه في الجلسة ولیس في 
الطرف المدني حول الوقائع محل التهام یعطي للقاضي الفرصة لتكوین قناعاته الشخصیة 

                                                             
 .199حاتم بكار، المرجع السابق، ص )1(
 .200حاتم بكار، نفس المرجع، ص) 2(
، 2001علاء محمد الصاوي، حق المتهم في محاكمة عادلة، رسالة مقدمة لنیل الدكتوراه في القانون، جامعة القاهرة، ) 3(

 .405ص
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تقدیم ینة بأنه یمكنه الدفاع عن نفسه و للوصول للحقیقة من جهة، ویعطي للمتهم بعض الطمأن
  .الدلیل على براءته من جهة أخرى

ولا یسوغ للقاضي أن یبني :"... قانون الإجراءات الجزائیة على من 212المادة  قد نصت
حضوریا  افعات، والتي حصلت فیها المناقشةقراره إلا على الأدلة المقدمة له في معرض المر 

  ".أمامه

  تعریف شفویة إجراءات المحاكمة: أولا

وت مسموع وأمام كل یقصد بشفویة إجراءات المحاكمة أن تتم جمیع هذه الإجراءات بص
الحضور ولو كان لهذه الإجراءات أصل ثابت ومكتوب، فیتم سماع ما یدلي به الشهود والخبراء 

فوع ومرافعات الادعاء أیضا شفاهة، كما أن التحقیق النهائي یكون لدشفاهة وتقدم الطلبات وا
  .أیضا شفویا

مناقشات والمرافعات وینبغي على المحكمة أن تبني أحكامها على أساس التحقیقات وال
وفي مواجهة الخصوم ودفاعهم شفویا حتى یكونوا على بینة  ،العلنیة التي تجري أمام الحضور

 ضمان المناقشة الحضوریة بالجلسة مما یقدم ضدهم من أدلة، فالهدف من مبدأ الشفویة هو
 ئي فقطحتى لا یكتفي القاضي عند إصداره لحكمه بما هو مدون في محاضر التحقیق الابتدا

بل یجب علیه أن یحكم بناء على ما یراه ویسمعه من الخصوم والشهود واعترافات المتهم 
  .)1(والمناقشة الجدیة الشفویة للأدلة

  أهمیة شفویة إجراءات المحاكمة: ثانیا
تظهر أهمیة شفویة إجراءات المحاكمة كضمانة هامة لحق المتهم في محاكمة عادلة من 

  :)1(تمثل فیما یليخلال مقتضیاتها التي ت
 لقاضي ویؤسس علیها قناعته لإصداریضمن مبدأ الشفویة أن الأدلة التي یعتمدها ا -1

 إلى، فلا یكفي أن یستند القاضي لحكمه لابد أن تكون قد طرحت مسبقا للمناقشة الشفویة
بل إن طرح الدلیل في الجلسة مؤداه وجوب إتاحة الفرصة أمام جمیع  ،المحاضر المكتوبة فقط

 .لخصوم للاطلاع علیه اعتمادا على المناقشة الشفویة التي تتم فیها
                                                             

(1) STEFANI (G), LEVASS EUR (G), BOULOC (B) : procédure pénale, 4 Edition, 1990, p673. 
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یسمح مبدأ الشفویة للمتهم العلم بكافة الأدلة المقدمة ضده ومن ثم إعداد دفاعه وفقا  -2
وفي نفس الوقت  ،لذلك، كما أنه یعین كل خصم على مواجهة الطرف الآخر بما یملكه من أدلة

وهذا ما سهل على  ،ویقدم رأیه فیها ینابلة وبراهلة مقدیتعرف على ما لدى خصمه من أ
 .القاضي الوصول إلى سبل الحقیقة وتحقیق العدالة في الحكم الذي یصدره

تتیح الفرصة للقاضي من قیق الابتدائي فتحقق الشفویة رقابة المحكمة على أعمال التح -3
مة ما یقوله أجل حسن فهم واستیعاب أقوال الخصوم فیستوضح ما قد یكون غامض ویقدر قی

 .الخصوم والشهود

والتأكد من سلامة  ،یتیح مبدأ الشفویة للجمهور الحاضر بالجلسة متابعة ما یدور بها -4
  .وعدالة الإجراءات القضائیة فیطمئنوا لحسن سیر العدالة

لما تتیحه للقاضي  ،تبعا لحدیثنا عن شفویة إجراءات المحاكمة الجزائیة، وهي الأصل فیها
وین عقیدته على نحو صحیح اعتمادا على ما طرح أمامه من المناقشة من مساعدة في تك

فإن التدوین هو صورة لذلك الأصل ولا یتعارض معه مطلقا، لذلك لابد من  ،الشفویة بالجلسة
  .)1(تسجیل جمیع الإجراءات كتابة

  :)2(تظهر أهمیة التدوین في عدة صور

الذي  ،بموجب محضر الجلسة ،ابةیقصد بتدوین الإجراءات حصولها فعلا وثبوتها بالكت -1
وبالتالي فإن لصاحب المصلحة الاحتجاج بهذا المحضر  ،یعد إثباتا لكل ما وقع في الجلسة

لإثبات طریقة حصول الإجراءات وللتحقیق من مدى مطابقتها للقانون، ویسهل تدوین إجراءات 
ذه الأخیرة ستجد في المحاكمة على مستوى المحاكم ذات الدرجة الأولى عمل محاكم الطعن، فه

هذه المحاضر سبیلا لها لتقدیر قیمة الحكم الصادر والنظر في مدى احترام القضاة لنصوص 
 .القانون المتعلقة بالإجراءات

یضمن تدوین الإجراءات التحقق في مدى احترام تطبیق كل الإجراءات القانونیة  -2
أسباب جعلها سریة وحضور من علانیة الجلسات و  ،الضامنة لحقوق المتهم أثناء المحاكمة

 .المحامي للدفاع عن المتهم ومناقشة الخصوم والشهود
                                                             

 .32علي محمد جعفر، المرجع السابق، ص) 1(
 .35علي محمد جعفر، نفس المرجع، ص) 2(
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إن محضر الجلسة الذي دونت فیه كل الإجراءات هو مرجعیة یمكن للمتهم ومحامیه  -3
  .الرجوع إلیه للاطلاع على كل ما تم في الدعوى

صدور الحكم فتنقضي الدعوى الجزائیة ب ،یعتبر إصدار الحكم آخر إجراء في هذه المرحلة
بالبراءة أو بالإدانة بالنسبة للمتهم، ویشترط لذلك أن یحكم على المتهم مرة واحدة فقط على 

  :)1(وفي ذلك ضمانة لحقوقه كمحكوم علیه تظهر كما یلي ،الجرم الذي ارتكبه

لأنه یحقق للمتهم عدم  ،یعتبر هذا الضمان جزء من الحقوق الوثیقة المرتبطة بحریة الإنسان
 .ویحول دون معاقبته على نفس الجرم مرتین ،للمحاكمة ثانیةتعرضه 

قانونیا ویحقق العدالة بالحفاظ على الصفات التي أولاها  ایكرس هذا الضمان استقرار   -أ 
وبإهمال حجیة الشيء المحكوم فیه في اكتساب الحكم قوة الشيء المحكوم فیه وكذا  ،القانون

 .همالحفاظ على الحریات العامة للأفراد ومراكز 

یحقق تطبیق هذا الضمان تجسید لمبدأ تم الاستقرار علیه وهو مبدأ الضرورة والتناسب   -ب 
 .وعدم تعدد العقوبات دون حدود ،في العقوبة

  

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
عبد الفتاح محمد سراج، النظریة العامة لتسلیم المجرمین، دراسة تحلیلیة تأصیلیة، دار النهضة العربیة، مصر، بدون سنة ) 1(

 .438النشر، ص
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  المبحث الثاني
  ضوابط الحق في محاكمة عادلة بعد المحاكمة

افقت لا ینازع أحد بأن حب العدالة لصیق بالوجود الآدمي وأن رغبة الوصول إلیها ر 
عدالة أحكامه،هذه الأخیرة التي  والحرص علىالبشریة منذ القدم،لذلك ظهر الاهتمام بالقضاء 

مراحلها،أي أن العدالة مطلوبة من وقت بناء الأحكام وصولا افة یجب أن تتصف بالعدل عبر ك
  .إلى مواجهتها عن طریق الطعن

احترام ط بها في مجال تطبیق و فدولة القانون صفة تتحقق في حالة أداء الدولة للدور المنو 
القانون، وفي سبیل ذلك منحت الدولة حق توقیع العقاب إزاء مرتكب الجریمة، لكن الرغبة في 

یأتي مشروطا،فعند ثبوت الإدانة تأتي  جعلتهالابتعاد عن التعسف في استعمال هذا الحق 
عادة الإدماج في مرحلة التنفیذ العقابي، وهي مرحلة مهمة لأنها ترتبط بالإصلاح العق ابي وإ

المجتمع مجددا، وقد تتعرض حقوق المحكوم علیه الأساسیة خلال هذه المرحلة للانتهاك، 
ولذلك یستفید المحكوم علیه خلالها من مجموعة من الضمانات والحقوق الضروریة له، باعتباره 

ن سلبت منه حریته   .إنسان لابد من احترام إنسانیته وحتى وإ

هذا المبحث الالتزام بضمان حق المحكوم علیه في درجة ثانیة حیث سنتناول في 
، كما سنتطرق إلى الالتزام بضمان حق المحكوم علیه في المعاملة )المطلب الأول(للتقاضي 

، بالإضافة إلى الالتزام بضمان الحقوق الأساسیة للمحكوم )المطلب الثاني(العقابیة الحسنة
  ).المطلب الرابع(ت المحكوم علیه في التنفیذ العقابي، وسنختم بضمانا)المطلب الثالث(علیه

  المطلب الأول

  الالتزام بضمان حق المحكوم علیه في درجة ثانیة للتقاضي
نما یجب أن مة عادلة مجرد الاعتراف بهذا الحقلا یكفي لتقریر حق المتهم في محاك ،وإ

ع للمتهم هو حق الطعن في الضمانات الكفیلة بتطبیقه، ووجه الحمایة الذي أقره المشر  نوفر له
الأحكام القضائیة الصادرة في مواجهته، والتي یرى أنها مست بأحد حقوقه، فالطعن في الأحكام 
هو الوسیلة القانونیة التي قررها القانون للأطراف لإلغاء الحكم أو تعدیله، فهو إذن وسیلة غیر 

  .رجة الثانیةبها قضاء الدرجة الثانیة رقابته على قضاء الدیمارس مباشرة 



 الحق في محاكمة عادلة ضوابط                                           :الثانيالفصل 
 

67 

وعلیه قمنا بتقسیم هذا المطلب إلى فرعین حیث قمنا بدراسة حق المحكوم علیه في درجة 
الفرع (، وحق المحكوم علیه في الاستعانة بمحام أمام الدرجة الثانیة)الفرع الأول(ثانیة للتقاضي 

 )  الثاني

  حق المحكوم علیه في درجة ثانیة للتقاضي: الفرع الأول

منحه حق اللجوء لمحكمة أعلى من ، كوم علیه في درجة ثانیة للتقاضيبحق المح یقصد
  .تلك التي أصدرت الحكم بالإدانة من أجل إعادة مراجعته والنظر في العقوبة المقررة

من  ،ویعتبر حق اللجوء إلى محكمة أعلى لمراجعة حكم الإدانة وما تقرر عنه من عقاب
وبغض النظر عن خطورة الجریمة  ،ة دون أي تمییزالضمانات المقررة لكل محكوم علیه بالإدان

إن هذا الضمان لیس : "بقولها الإنسانالمرتبكة، وهو الأمر الذي بینته اللجنة المعنیة بحقوق
 .)1("قاصرا على أخطر الجرائم فقط

ومن أجل أن یكتمل حق المحكوم علیه في اللجوء إلى محكمة أعلى لمراجعة حكم الإدانة 
أو لمراجعة الأحكام الابتدائیة الصادرة عن محاكم الجنح ،وبة المقررة علیهالصادر ضده والعق

  .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 416قضت بعقوبة الحبس تطبیقا للمادة  والمخالفات إن

لابد من أن تتوفر في المحاكمة خلال مرحلة الاستئناف ضمانات النظر المنصف  كما
المحكوم علیه في الاطلاع على حكم الإدانة ومنحه مدة زمنیة  وأولها حق ،والعلني للقضیة

حق المحكوم علیه في أن تكون محكمة الدرجة  ،كافیة لیقرر بذلك استعمال حقه في الاستئناف
الثانیة التي تنظر في الاستئناف مختصة، مستقلة، قانونیة، وتنظر في الدعوى خلال مدة 

  .معقولة

  ام لیدافع عنه أمام الدرجة الثانیةفي الاستعانة بمح حق المحكوم علیه :الفرع الثاني

فعدم  ،ویخضع هذا الشرط لنفس الأحكام التي تنظم هذا الحق على مستوى الدرجة الأولى
هو  ،تعیین محام في مرحلة الاستئناف لحكم صادر عن المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات

                                                             
 .17یة بحقوق الإنسان، الفقرة للجنة المعن 13راجع التعلیق العام رقم ) 1(
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علیه بحاجة إلى محام لأنه یجهل انتهاك لحقوق المتهم ومساس بمصلحة العدالة، فالمحكوم 
حسن الدفاع عن نفسه على ولا ی ،معالجة الأمور القانونیة أمام المحكمة دون مساعدة قانونیة

د من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة  3فقره  14أكمل وجه وهذا ما أكدته المادة 
 .والسیاسیة

محامیه في فرصة متكافئة ومتساویة  بواسطة في الدفاع حق المحكوم علیه كما یؤكد هذا     
  .، فلكل واحد منهما حق الاطلاع على كل الوثائق والمستندات المقدمةالادعاءمع ممثل 

من قانون الإجراءات الجزائیة على  272و 271المادتین في  يكما أكد المشرع الجزائر 
 .بهحق المتهم في اختیار المحامي الذي یتولى الدفاع عنه، وحقه في الاتصال 

  المطلب الثاني
 الحسنة الالتزام بضمان حق المحكوم علیه في المعاملة العقابیة

في أنها مجموعة من الحقوق تستمد  ،تتمثل حقوق المحكوم علیه في المعاملة العقابیة
، وهي )ما بقي المحكوم علیه حیا(وجودها من إنسانیة الإنسان وتستمر ببقاء هذه الإنسانیة 

ولا یجوز التنازل عنها  ،لق بوجوب معاملته معاملة إنسانیة تلیق بكرامتهحقوق لصیقة به وتتع
وهي ما یمكن أن نعبر عنه بحقوق  ،بل لابد من ضمان رعایتها واحترامها للمحكوم علیه

  .المحكوم علیه في المعاملة الإنسانیة

سواء الجهات التي أصدرت حكم (یتصل المحكوم علیه بصفة دائمة بالجهات القضائیة 
، ولذلك فلابد على هذه الجهات عند قیامها بواجبها )التي تشرف على تنفیذ العقوبة أم الإدانة

أن تراعي مفترضات الموازنة بین حقوق المجتمع وحقوق وحریات  ،تعبیرا عن سیادة القانون
ن كان قد أخطأ في حق المجتمع  المحكوم علیه كإنسان، فهو إنسان بفطرته وتكوینه ونفسیته وإ

  .ه المفترضات هي ما یعبر عنه بحقوق المحكوم علیه في المعاملة القانونیةوهذ

، بالإضافة إلي )الفرع الأول(لذا سنقوم بدراسة حقوق المحكوم علیه في المعاملة الإنسانیة 
 ).الفرع الثاني(حق المحكوم علیه في المعاملة القانونیة
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  انیةحقوق المحكوم علیه في المعاملة الإنس: الفرع الأول

تستمد حقوق المحكوم علیه في المعاملة العقابیة مصدر وجودها في كونه إنسان، وعلیه 
ما أكدت علیه المواثیق الدولیة  هذا الأساس بكرامته الإنسانیة، وهوفلابد أن یعامل على 

  .)1(المحكوم علیه بوجه خاصالخاصة ب والإقلیمیة الخاصة بحقوق الإنسان عموما و

  لة القاسیة للمحكوم علیهمنع المعام: أولا

یعتبر حق المحكوم علیه في حظر المعاملة القاسیة ضده أحد آثار ونتائج مبدأ الشرعیة 
 شرعیة التجریم والعقاب، الشرعیة الإجرائیة، شرعیة التنفیذ: فلهذه الأخیرة ثلاث أبعاد ،الجنائیة

حفاظ على مبدأ التوازن بین أو ما یسمى بالشرعیة العقابیة، وتقوم هذه الأخیرة على ضرورة ال
حمایة حقوق المحكوم علیه وحقوق المجتمع، ویبدأ سریانها من لحظة تحدید سلطة الدولة في 

  .ى غایة الانتهاء من تنفیذ الجزاءتوقیع العقاب إل
 ثم المحكوم علیه والدولةتنشأ خلال فترة تنفیذ العقاب رابطة قانونیة بین الإنسان المتهم  

ومنها حظر استعمال  ،ها مجموعة من الحقوق التي لابد على السلطة احترامهابموجب یكون له
القسوة على المحكوم علیه، ویقصد بالقسوة الإیذاء والإكراه البدني الذي لا یصل إلى درجة 

أو وضع  ،أو منعه من النوم ،یض المحكوم علیه للضوضاء بشكل مستمر، مثل تعر التعذیب
ن كان ذلك بهدف منعه من الهروب ،مالسلاسل بأیدي وقدمي المحكو  فللمؤسسات  ،حتى وإ

العقابیة وسائل یمكن أن تستعملها لضمان أمن مؤسساتها دون المساس بكرامة المحكوم 
  .)2(علیه

  
  
  
  

                                                             
 .17، ص1984غانم محمد غانم، حقوق الإنسان في مرحلة التنفیذ العقابي، دار النهضة، ) 1(
مخلد الطراونة، التعریف بالمحكمة الجنائیة الدولیة وبیان حقوق المتهم أمامها، مقال منشور بمجلة الحقوق، المجلد الأول، ) 2(

 .230، ص2004، البحرین،العدد الثاني، جامعة البحرین
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  حمایة المحكوم علیه من التعرض للتعذیب: ثانیا

آلام  هاء البدني والمعنوي مما ینتج عنیمكن أن یتعرض المحكوم علیه لأنواع من الإیذ
ولا یشمل التعذیب  ،وذلك بهدف تعذیبه من أجل تخویفه والإساءة إلیه ،شدیدة جسدیة وعقلیة

  .)1(على هذه التصرفات فقط بل قد تكون هناك تصرفات مشابهة لها أو مترتبة عنها

ویعد حق المحكوم علیه في الحمایة في التعذیب من الحقوق الثابتة له كإنسان، فالهدف  
عادة إدماجه في بل تأهیل ،والقسوة والإیلامقوبة لیس إهانة المحكوم علیه من تنفیذ الع ه وإ

، ذلك أن ممارسة التعذیب ضد المحكوم علیه قد یدفعه بعد تنفیذ العقوبة المحكوم بها المجتمع
 ارتكاب الجرائمد والكراهیة، وقد ینتج عنه تكرار بشعور من الحق مجتمعإلى الخروج إلى ال

  .)2(ة إجرامیة یهدد أمن المجتمع وحیاة وحریة الآخرینفیصبح ذا خطور 

  حق المحكوم علیه في الاستفادة من ظروف معیشیة مناسبة: ثالثا

یعتبر حق العیش في ظروف مناسبة من الحقوق المرتبطة بإنسانیة الإنسان فهو یملكها 
  :)3(فیما یلي ویمكن أن نلخصها ،بوصفه إنسانا بغض النظر عن إدانته

نسانیتهمالتزام  -1  .إدارة السجن بمعاملة السجناء والحفاظ على كرامتهم وإ
على الشروط اللازمة من إضاءة طبیعة ) السجن، الزنزانة(ضرورة توافر مكان الإقامة  -2

 بحیث تكون النوافذ من الاتساع الذي یمكن المسجون من القراءة والعمل في الضوء الطبیعي
 لابد أن تكون مساحة الزنزانة تتناسب وعدد المسجونین والاستفادة من دخول الهواء النقي، كما

 .وهذا بالنسبة للزنزانة الجماعیة

                                                             
العدالة الجنائیة والإصلاحات "حسین أمین، هل نحن في حاجة إلى اتفاقیة عربیة لمناهضة التعذیب؟ بحث مقدم إلى ندوة ) 1(

 .66، منشورات المعهد العربي لحقوق الإنسان، ص29/22/1991السجنیة المنعقد في تونس في 
دة الإصلاح والتأهیل، مقال منشور في المجلة القضائیة، المعهد القضائي فاروق نغوري، دور مؤسسات العقاب في إعا) 2(

 .103، ص1999الأردني، العدد الثالث، سنة 
 .104_ 103فاروق نغوري، نفس المرجع، ص ص ) 3(
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كخطورة المحكوم علیه أو  ،حظر اللجوء إلى الحبس الانفرادي إلا في حالات الضرورة -3
نسانیته  المحافظة على الأمن، فالإنسان المحكوم علیه لابد أن یحاط بظروف حیاة تتناسب وإ

  .ي الكائنات الأخرىوتمیزه عن باق

یتوفر على سریر لكل  وم علیه أن یحظى بمكان واسع للنوموعلیه فمن حق المحك
أما  ،مزود بالأغطیة التي تتناسب مع فصول السنة وقدر كافي من الإضاءة والتهویة ،محبوس

الأماكن المخصصة للعمل والأكل والترفیه، فهي أیضا لابد أن تكون واسعة بالقدر الكافي 
 زة بما یلزم لمنع تعرض السجناء لأي خطر قد یواجههم بما فیه المرافق الصحیة الكافیةومجه

  .)1(الجمعیة العامة للأمم المتحدة أقرتها وهو ما ورد في مدونة قواعد معاملة المسجونین التي

تعتبر هذه المدونة ضمانة مهمة للمحكوم علیه فهي تحتوي على قواعد أساسیة لحمایته  
  :جزأینمقسمة في 

  :)2(یحتوي الجزء الأول على ما یلي

 .قواعد عامة التطبیق تنصب أساسا حول مبدأ عدم التمییز في المعاملة بین السجناء -1

 .أحكام عامة تتعلق بظروف أماكن الاحتجاز من نظافة وخدمات -2
 تشمل كل ما یتعلق بالانضباط، العقاب، حق المسجون في رفع شكاوىأحكام خاصة  -3

واحترام المعتقد الدیني للسجین بالسماح له  ،ل بالعالم الخارجي في ظل الرقابةحقه في الاتصا
تباع،بأداء فروضه الدینیة   .قواعد خاصة بالإخطار كحالة الوفاة والمرض وإ

  :)3(كما یلي ات خاصة من السجناء وكیفیة معاملة كل واحد منهمأما الجزء الثاني فهو یتناول فئ

                                                             
، 1990، مركز جنیف لحقوق الإنسان، نیویورك، (XL)أعمال الأمم المتحدة في میدان حقوق الإنسان، المجلد الثاني ) 1(

  .487ص
شریف بسیوني، محمد السعید الدقاق، عبد العزیز وزیر، حقوق الإنسان، المجلد الثاني، دراسات حول الوثائق  محمود) 2(

 .271العالمیة والإقلیمیة، الطبعة الأولى، ص
 .272محمود شریف بسیوني، نفس المرجع، ص) 3(
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وحق  ،جزء من المجتمع حق العلاج باعتبارهمالقواعد لهم ضمنت  السجناء المدانین -1
مع ضمان حق  ،والتعلیمیة والأخلاقیة والروحیة الإصلاحیةالأمن والاستعانة بجمیع الوسائل 

 .الخ...التعلم والعمل والترقیة

ونفسیة  م القواعد رعایته طیبةضمنت له السجناء المصابین بالجنون والشذوذ العقلي -2
 .خاصة

أكدت القواعد على ضرورة فصلهم عن السجناء  التيقوفین رهن المحاكمةالسجناء المو  -3
، ومنحهم الوقت للدفاع عن والترخیص لهم بإخبار أسرهم بنبأ احتجازهم ،المحكوم علیهم

 .أنفسهم

فهذه القواعد عموما تضمن أحسن المبادئ العملیة في معاملة المسجونین وتحقیق 
  .نهمالظروف الإنسانیة لهم أثناء فترة سج

  حقوق المحكوم علیه في المعاملة القانونیة: الفرع الثاني

یصنف الإنسان المحكوم علیه مثله مثل الفرد العادي المشتبه فیه قبل المحاكمة، فلهذا 
وللمحكوم علیه أیضا الحق في الاتصال بالجهات  ،الأخیر حق اللجوء إلى قاضیه الطبیعي

التي تتولى الإشراف على تنفیذ العقوبة الجزائیة القضائیة سواء تلك التي أصدرت الحكم أو 
  :، وهو ما یعطي الضمانات الأتیذكرها المقررة في حقه

  حق المحكوم علیه في العلم بالمخالفة: أولا

لا یعاقب أي سجین : "... من قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء 30/02تنص القاعدة 
عطاءه فرصة فعل یة لعرض دفاعه، وعلى السلطة المختصة أن تقوم إلا بعد إعلامه بالمخالفة وإ

، وینتج عن ذلك أن للمحكوم علیه الذي یقوم ببعض المخالفات في )1("بدراسة مستفیضة للحالة
  .السجن حق في أن یعلم بما أسند إلیه لیدافع عن نفسه في الوقت المناسب

                                                             
، A.94.XIV-Vol.1, Part 1، رقم المبیع1993متحدة، نیویورك، مجموعة صكوك دولیة، المجلد الأول، الأمم ال:   الإنسانحقوق (1)

 .337ص 
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  حق المحكوم علیه في الاتصال بالجهات القضائیة: ثانیا

أو  ،م علیه المسجون أن یلجأ للقضاء برفع دعوى أمام الجهات القضائیةیمكن للمحكو 
ولأجل ذلك لابد على السلطات إعلام كل مسجون بمجرد دخوله السجن بالفئة  ،بتقدیم شكوى

وكذا بالقواعد التأدیبیة المعمول  ،التي ینتمي إلیها وبالنظم المقررة لمعاملته وفقا لذلك الأساس
  .بالإجراءات اللازمة لتقدیم شكاویه من أجل سماع دعواه أمام القضاءبها في المؤسسة، ثم 

ویستفید المحكوم علیه من حقه في أن یقدم الالتماسات أو الشكاوى إلى مفتش السجن 
 مراقبة محتوى الشكوى من قبله أو من طرف الإدارة المركزیة للمسجون ، ودونبالطرق القانونیة

لیكون اتصال المسجون مباشرة في  ،ة أو السلطة المختصةبل تحال مباشرة للسلطة القضائی
  . الجهات القضائیة

یمارس حقه في التقاضي الذي حدده البند المتعلق بالنظام والجزاءات من مدونة قواعد 
، تبین هذه )1(30إلى غایة القاعدة  27في القواعد من القاعدة  ،الحد الأدنى لمعاملة المسجونین

یكون له بالمقابل  ،المسجون، فعند قیامه بمخالفة تأدیبیة داخل السجن القواعد حقوق وجزاءات

                                                             
یؤخذ بالحزم في المحافظة على الانضباط والنظام، ولكن دون أن یفرض من القیود أكثر مما ھو ضروري لكفالة ":27المادة )1(

  ".الأمن وحسن انتظام الحیاة المجتمعیة

  .خدمة المؤسسة، في عمل ینطوي على صفة تأدیبیةیجوز أن یستخدم أي سجین، في  لا-1:" 28المادة 
أنھ لا یجوز تطبیق ھذه القاعدة على نحو یعیق نجاح أنظمة قائمة على الحكم الذاتي، تتمثل في أن تناط أنشطة أو  إلا-2 

  "جمسؤولیات اجتماعیة أو تثقیفیة أو ریاضیة محددة، تحت إشراف الإدارة، بسجناء منظمین في مجموعات لأغراض العلا

  :المختصةتحدد النقاط التالیة، دائما، إما بالقانون وإما بنظام تضعھ السلطة الإداریة  "29:المادة

  .الذي یشكل مخالفة تأدیبیة السلوك-1    
  .قوبات التأدیبیة التي یمكن فرضھاومدة الع أنواع-2  

  ."السلطة المختصة بتقریر إنزال ھذه العقوبات-3    

ب أي سجین إلا وفقا لأحكام القانون أو النظام المذكورین، ولا یجوز أبدا أن یعاقب مرتین على المخالفة یعاق لا- 1:"30المادة 
.الواحدة  

وعلى السلطة المختصة أن تقوم بدارسة . لا یعاقب أي سجین إلا بعد إعلامھ بالمخالفة وإعطائھ فرصة فعلیة لعرض دفاعھ-2 
.مستفیضة للحالة  

."كون ذلك ضروریا وممكنا، بعرض دفاعھ عن طریق مترجمیسمح للسجین، حین ی-3     
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بعض الحقوق توفر الضمانات الضروریة والكافیة له شأنه في ذلك شأن الفرد العادي، وهذه 
  .)1(الضمانات تحكمها وتحدها مجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونین

قواعد الحد (حكوم علیه في إطارها الدولي یتم تقریر الحقوق السالف ذكرها لصالح الم
  .من أجل ضمانها له بوصفه إنسان) الأدنى لمعاملة المسجونین

ن صدر بحقه حكم  ،فالإطار الذي یحكم هذه الضمانات یتمثل في كون المحكوم علیه وإ
 أو إخلاله وتهدیده لحیاة الآخرین، إلا ،جزائي بات وقطعي بالإدانة بسبب إخلاله بأمن المجتمع

نسانیته بوصفه إنسانا حقوق یملكها لابد من مراعاتها أنه یظل إنسانا وله    واحتراما لكرامته وإ
قررت هذه الحقوق تحقیقا لمقتضیات الموازنة بین حق المجتمع في العقاب وحق الإنسان  بل

تنفیذ  وعدم استعمال القوة والعنف أثناء ،المعاقب في توفیر الحد الأدنى من المعاملة الإنسانیة
 ،إضافة إلى ذلك یملك المحكوم علیه حقوقا في التقاضي والاتصال بالجهات القضائیة ،العقوبة

علامه بالمخالفة المنسوبة إلیه لضمان  وله من الضمانات ما یسمح له بالاتصال بالقضاء وإ
  .حقه في الدفاع

  المطلب الثالث
  الالتزام بضمان الحقوق الأساسیة للمحكوم علیه

ومن شأن هذه العزلة أن  ،لب حریة المحكوم علیه عزله داخل أسوار السجنینتج عن س
تقطع الصلة بینه وبین العالم الخارجي، وهو وضع یتعارض تماما مع ما ترمي إلیه الاتفاقیات 

التي تذهب إلى وجوب الإبقاء على هذه الصلة من خلال ضمان  ،المتعلقة بحقوق الإنسان
، ولكن قد یطرأ ماعیة والاقتصادیةالفكریة والذهنیة وحقوقه الاجتممارسة المحكوم علیه لحقوقه 

على ممارسته لهذه الحقوق بعض القیود وذلك بسبب الظروف التي یوجد بها المحكوم علیه 
  .وهو ما سنتطرق له من خلال ذكرنا لأهم هذه الحقوق والقیود الواردة علیها

  )الفرع الأول(لفكریة والذهنیة ا لمحكوم علیهاحقوق الالتزام بضمان حیث تناولنا 
  ). الفرع الثاني(الاقتصادیةالإضافة إلى الحقوق الاجتماعیة و ب

                                                             
العدالة الجنائیة "ساس بن حلیمة، العدالة الجنائیة والإصلاحات السجنیة، تقریر مقدم إلى الندوة العربیة الإفریقیة حول ) 1(

 .17، ص1991، منشورات المعهد العربي لحقوق الإنسان، تونس،21/12/1991، منعقد في تونس "والإصلاحات السجنیة
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  الالتزام بضمان حقوق المحكوم علیه الفكریة والذهنیة: الفرع الأول

وعلى المؤسسة العقابیة أن تضمن له الحق في  ،یبقى المحكوم علیه على اتصال بعائلته
اهرها حرمة المراسلات وعدم الاطلاع علیها، كما أنه من حقه حرمة حیاته الخاصة، ومن مظ

أیضا الاطلاع والعلم بكل ما هو ضروري من معلومات من أجل تكوین رأیه الخاص والتعبیر 
  .ولابد من ضمان ممارسة المحكوم علیه لشعائره الدینیة ،عنه بكل حریة

  حق المحكوم علیه في حریة التعبیر: أولا

لا یسمح له بالاتصال بالعالم _حرمانه من الحریة_یه في مركز قانوني جد المحكوم علیتوا
فیكون معزولا تماما عنه، ذلك أن تنفیذ الحكم الجزائي كما نعلم ینقص من حقوق  ،الخارجي

 استثناء الحقوق التي یسلبها الحكم أو تلك التي یعطلها التنفیذبف ،المحكوم علیه دون أن یلغیها
ومنها حقه في تبادل  ،یفقد أیا من الحقوق التي یتمتع بها باقي المواطنین فإن المحكوم علیه لا

  .اة المركز القانوني للمحكوم علیهشرط مراع ، معالمعلومات والتعبیر

بهدف  ،وقد ترد على حقوق المحكوم علیه في التعبیر عن رأیه داخل السجن عدة قیود 
یملك حق إبداء الرأي بین المحكوم علیهم  فلا ،المحافظة على النظام داخل المؤسسة العقابیة

لأن ذلك قد یعرضه للمساءلة التأدیبیة وفقا للأنظمة  ،في أي وقت وفي جمیع الموضوعات
أو  ،الداخلیة في المؤسسة، فمثلا إذا تذمر المحكوم علیه من طریقة إدارة المؤسسة العقابیة

ن یتبع الطرق التي رسمتها وآثار ذلك مع زملاءه دون أ ،الظروف المعیشیة داخل السجن
  .)1(فإنه یتعرض للمساءلة التأدیبیة ،المؤسسة العقابیة للتظلم

ومن القیود التي ترد على حریة التعبیر للمحكوم علیه منعه من عقد مؤتمر صحفي  
  .)2(ومنعه من الانضمام إلى الاجتماعات والنقابات ،لاعتبارات المحافظة على الأمن والنظام

                                                             
سلیمان الصویص، السجون وظروف الاعتقال في الأردن، بحث مقدم إلى ندوة العدالة الجنائیة والإصلاحات السجنیة، ) 1(

 .84، ص1991منشورات المعهد العربي لحقوق الإنسان، تونس، 
 .85_84، ص صنفس المرجعسلیمان الصویص، ) 2(
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واردة على حق المحكوم علیه في التعبیر تفرضها طبیعة المركز القانوني إن القیود ال 
كونها من العقوبات السالبة للحریة، بعكس  ،وطبیعة العقوبة المفروضة بحقه ،الذي یتواجد فیه

المواطن العادي فإن القیود التي ترد على حقه في التعبیر عن رأیه أساسها نصوص القانون أو 
  .داب العامةالنظام العام أو الآ

  حق المحكوم علیه في ممارسة الشعائر الدینیة: ثانیا

 ي عملیات تقویم وتأهیل المحبوسیعتبر التهذیب الدیني من أهم العناصر التي لها دور ف
وهو ما أكدت علیه  ،لذلك فإن على الأنظمة العقابیة أن تكفل له حق ممارسة الشعائر الدینیة

 )1(قوق الإنسان دون أن تستثني فئة المحكوم علیهم من هذا الحقالاتفاقیات الدولیة المعنیة بح
  :من قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء لهذا الحق فیما یلي 41وتطرقت القاعدة 

  في حال تعدد السجناء الذین ینتمون لدیانة واحدة یجب على المؤسسة العقابیة أن تعین لهم
 .مهمته متى سمحت له الظروف بذلك على أن یتفرغ لأداء ،معتمد لتلك الدیانة

  یسمح لكل مسجون بأداء فرائضه الدینیة والمشاركة في الخدمات الدینیة التي تنظمها
وذلك بتزوید  ،وكذا الاستفادة من كتب التعلیم والإرشاد الدیني الخاصة بمذهبه ،المؤسسة

  .مكتبة السجن بالكتب والمجلات الدینیة

  مة حیاته الخاصةحق المحكوم علیه في حر : ثالثا

تتأسس حول  ،یملك الشخص المحكوم علیه حیاة خاصة لابد من ضمان استفادته منها
  .هائبأقر استفادته من زیارات أهله وتبادل المراسلات مع أصدقائه و 

  حق المحكوم علیه في الزیارات -1

 ولكنها تحیطها بقیود ورقابة ،تتفق النظم العقابیة على حق السجین في تلقي الزیارات
لتفادي كل ما قد یعرقل تأهیل المحكوم علیه، فتتم الزیارات بحضور أحد العاملین بالمؤسسة 

                                                             
شرع الإسلامي، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، علي جعفر، فلسفة العقوبات في القانون وال) 1(

 .165، ص1997بیروت، لبنان، 
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ویمنع كل ما قد یشكل انتهاكا لقواعد تنظیم الزیارات في  ،العقابیة لیلاحظ كل ما یدور أثناءها
من قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونین على حق السجین في  37السجن، وأكدت المادة 

  .ات منتظمةفتر  السمعة الحسنة من أصدقائه علىتصال بأسرته وبذوي الا

  المحكوم علیه في إجراء المراسلاتحق  -2

یستفید المحكوم علیه من حق تبادل المراسل سواء بواسطة البرید العادي أو المسجل أو 
الصلیب الأحمر من أجل تسهیل اتصاله بعائلته، ولأجل ذلك تقوم إدارات السجون بوضع سجل 
خاص یتم فیه تدوین المعلومات الضروریة المتعلقة بالرسائل الصادرة والواردة، وقد یخضع هذا 

  .)1(الحق لبعض القیود تتمثل في الرقابة، والهدف منها منع أي خطر یهدد التنفیذ العقابي

  الالتزام بضمان حقوق المحكوم علیه الاجتماعیة والاقتصادیة: الفرع الثاني

 جتماعیة للمحكوم علیه بعقوبة سالبة للحریة فن یقوم على أصول محددةتعتبر الرعایة الا
الهدف منها مساعدته وتوجیهه للوصول إلى سبل التخلص من الأزمة التي یجتازها بسبب 

حتى یعود  ،وهذه الرعایة هي جزء مهم من التأهیل النفسي للمحكوم علیه ،وجوده في السجن
  .)2(لوضعه الأول

عایة الاجتماعیة عندما تحول غرض العقوبة من الردع والإیلام الذي وبرزت الحاجة للر  
صلاح المحكوم علیه، وقد نصت المادة  ،كان في الماضي من قواعد الحد  79إلى التأهیل وإ

الأدنى على بذل عنایة خاصة لصیانة وتحسین علاقات السجین الفردیة بأسرته وبالغیر خارج 
  :جمیع الأطراف وذلك من خلالبالقدر الذي یكون في صالح  ،السجن

  ساعدة المحكوم علیه في حل مشاكلهم: أولاً 

 یعاني المحكوم علیه من مشاكل یرجع سببها للظروف التي كان یعیشها خارج السجن
وتصاحبها المشاكل التي تطرأ علیه بمجرد دخوله السجن وحرمانه  ،والمتعلقة بأسرته والمجتمع

                                                             
محمود إبراهیم زید، العلاقة بین المؤسسات العقابیة والمجتمع، مقال من مجلة اتحاد الجامعات العربیة للدراسات والبحوث ) 1(

 .55، ص1997رة، مصر، أكتوبر القانونیة،العدد السادس، كلیة الحقوق، القاه
 .559، ص2004محمد سعید نمور، دراسات في فقه القانون الجنائي، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، ) 2(



 الحق في محاكمة عادلة ضوابط                                           :الثانيالفصل 
 

78 

جسمیة نتیجة التغییر الذي عرفته حیاته وصعوبة تأقلمه من حریته، فتعرض نفسیته لأضرار 
  .وهنا یبرز دور الأخصائي الاجتماعي في مساعدته لحل هذه المشاكل ،مع أوضاعه الجدیدة

 ظیم الحیاة الفردیة للمحكوم علیهتن: ثانیاً 

ضمان إحساس المحكوم علیه بآدمیته وقیمته بما یملكه من حقوق اجتماعیة داخل  یرتبط
وتمكینه من  ،كالسماح له باللقاءات الفردیة مع الأخصائي الاجتماعي أو المرشد الدیني ،السجن

  .)1(بالإضافة لتعلیم المسجون الأمي القراءة والكتابة ،الحركة داخل السجن

من قواعد الحد الأدنى لمعاملة السجناء على ضرورة اتخاذ  77/01أكدت المادة 
والقادرین على الاستفادة منه بما في ذلك  ،یع السجناءالإجراءات اللازمة لمواصلة تعلیم جم

سبل  لى إدارة السجن ضمانوع ،التعلیم الدیني، ویكون التعلیم إلزامیا بالنسبة للأمیین والأحداث
نشاء مكتبة لخدمة السجناء تحتوي عددا كافیا من الكتب والمجلات والدوریات المنتقاة ،و ذلك إ

بقراءة كتب ومجلات المكتبة فقط، بل من حقه متابعة بعنایة خاصة، ولا یكتفي السجین 
الأحداث ذات الأهمیة عن طریق مطالعة الصحف الیومیة والجرائد والمنشورات عن إدارة 

  .لسجون وكذا مشاهدة برامج التلفازا

 الحیاة الجماعیة للمحكوم علیهتنظیم : ثالثاً 

ة ولا یجب عزله كلیا عن جماعسانا وبذلك فهو لا یعیش إلا في د المحكوم علیه إنیع
 زملاءه لأن ذلك سیؤثر سلبا على إدماجه في المجتمع بعد الإفراج عنه، فعلى إدارة السجن

تضمن تنظیم الحیاة الجماعیة للسجناء من خلال تنظیم مظاهرات للمشاركة في الألعاب أن
قامة الحفلات وعقد الندوات الفكریة والثقافیة   .)2(الجماعیة مثلا وإ

 

                                                             
 .77، ص1990عبد االله خلیل، السجون في مصر، الطبعة الأولى، دار المكتبة والفكر القانوني، القاهرة، ) 1(
یه في مرحلة التنفیذ العقابي، تقریر الأردن المقدم إلى الندوة العربیة لحمایة حقوق الإنسان كامل السعید، حقوق المحكوم عل) 2(

، 1991، منشورات دار العلم للملایین، الطبعة الأولى، بیروت، 1989في قوانین الإجراءات الجنائیة في العالم العربي، القاهرة، 
 .701ص
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 ضمان حق المحكوم علیه في العمل :رابعاً 

اعتبر العمل منذ وقت طویل عقوبة توقع على المحكوم علیه من أجل إیلامه، فقد كان 
تغیرت بمرور الوقت  إلا أن هذه النظرة ،الهدف من إنشاء السجون هو اعتبارها مكانا للعمل

صلاح المحكوم علیه، وتحول العم فأصبحت وظیفة ل العقابي على العمل ترتكز على تأهیل وإ
إثر ذلك من عقوبة إضافیة إلى وسیلة عقابیة ذاتیة، فلم یعد العمل التزاما یقع على المحكوم 

وتلتزم الدولة بالوفاء به لمنع تعرضه للبطالة عن طریق  ،علیه بل حق یملكه العامل السجین
  .)1(دفع أجر للعامل كمقابل لعمله

كما یمكن  ،رفع المستوى الاقتصادي تظهر أهمیة عمل السجین من خلال مساهمته في
بالإضافة  ،على نفسه بنفسه دون أن یكون عالة على الغیر الإنفاقكل واحد من المساجین من 

عادة تأهیل المحكوم علیه   . )2(للهدف الرئیسي للعمل وهو إصلاح وإ

  المطلب الرابع
  ضمانات المحكوم علیه في التنفیذ العقابي

وفیها یتغیر المركز القانوني  ،بالمرحلة التي تلي المحاكمة تعرف مرحلة التنفیذ العقابي
لیصبح محكوما علیه بعد أن كان مشتبه فیه، وینتج عن ذلك  ،للشخص المحال على العدالة

لیستفید  ،وأهمها قرینة البراءة ،سقوط عدة ضمانات كان یتمتع بها المتهم إلى حین محاكمته
  . متطلبات المرحلة الجدیدةتتلاءم و المحكوم علیه من ضمانات أخرى 

كما  ،)الفرع الأول(التنظیمیة لحقوق المحكوم علیه ث سنقوم بتبیان الملامح العامة و حی
  ).الفرع الثاني( بارسنتطرق إلى حق المحكوم علیه في رد الاعت

  

  

                                                             
ة للحقوق والحریات أثناء المحاكمة الجنائیة، دراسة مقارنة، مقال منشور بمجلة عبد الحمید محمود البعلي، الحمایة الجنائی) 1(

 .127، ص1994الحقوق، السنة الثامنة عشر، العدد الرابع، الكویت، 
 .28، ص1983حقوق الإنسان، مجموعة صكوك دولیة، منشورات الأمم المتحدة، نیویورك، ) 2(
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  الملامح العامة والتنظیمیة لحقوق المحكوم علیه: الفرع الأول

مم المتحدة على عدة قواعد توجیهیة الهدف منها اشتملت الإعلانات الصادرة عن الأ
  .الحفاظ على حقوق الإنسان المحكوم علیه واحترام حریاته

  قواعد عامة تختص بالتصنیف والتفرید: أولا

یعتمد الإصلاح العقابي للأسالیب السجنیة أساسا على الأخذ بأسالیب التفرید 
 مبادئ والقواعد العامة التي یحددها المشرعالذي تتولاه السلطة التنفیذیة في حدود الالتنفیذي،

فكثیرا ما یعهد هذا الأخیر إلى السلطة التنفیذیة، باعتبارها الجهة القائمة على التنفیذ العقابي 
دارة المؤسسات والمنشآت العقابیة التي یتم التنفیذ فیها، بمهمة تفرید العقوبة عند ما تكون هي وإ

الجریمة والمجرم من ناحیة، وتحقیقها للغایة منها كما  لظروف متهافلائالأجدر على تقدیر 
  .رسمها القانون من ناحیة أخرى

من نقل المحكوم علیه بعد فترة ومن بین صور التفرید التنفیذي ما یسمح به لجهة التنفیذ 
إلى أحد السجون العمومیة وأیضاً إمكانیة إسقاط الجزء المتبقي من العقوبة بعد فترة من البدء 

فیذها وفقا لنظام الإفراج الشرطي أو العفو عن العقوبة كلها أو بعضها أو إبدالها بأخف في تن
  . )1(منها، متى كان سلوك المحكوم علیه ینبئ عن عدم العودة إلى طریق الجریمة في المستقبل

أن تكون العقوبة متناسبة مع ني یع و الذي يالتفرید العقابكما یعتمد على أسالیب  
أن هذا التناسب هو الذي یجعل من الأولى جزاءً عادلا للثانیة، كما أنه هو  الجریمة؛ حیث

الذي یجعل العقوبة صالحةً لتحقیق الأغراض المراد تحقیقها منها، مثل الردع العام، والردع 
رضاء العدالة وتهدئة شعورها الكامن في النفس البشریة لكل فرد من أعضاء  الخاص وإ

ي الآن على أن العقوبة المتناسبة هي تلك التي تتلاءم مع الخطورة أو المجتمع، ولقد استقر الرأ
الجسامة المادیة للجریمة، تلك الخطورة التي یستدل علیها من خلال الأضرار التي ترتبت 

  .علیها، وكذلك مع درجة خطورة الجاني وظروفه المختلفة

                                                             
ه خلال مرحلة التنفیذ العقابي، رسالة لنیل الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، خالد محمود الخمري، ضمانات المحكوم علی) 1(

 .248، ص1999جامعة القاهرة، مصر، 
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مواجهة الظاهرة ویعد كل من التفرید العقابي والتفرید التنفیذي حجر الأساس في 
  .)1(ویسهل اختیار أنسب وسائل علاج المحكوم علیه ،الإجرامیة

  قواعد خاصة بفئة معینة من المحكوم علیهم: ثانیا

تحتاج بعض الفئات من المساجین المصابین بأمراض عصبیة ونفسیة لمعاملة خاصة 
خاصة  كامتتوافق وظروفهم لأجل ذلك ورد النص في مجموعة القواعد النموذجیة على أح

  .لحمایتهم

یقوم الطبیب بفحص كل سجین في أقرب وقت ممكن بعد  .:"على 24 فقد نص المادة 
دخوله السجن، ثم بفحصه بعد ذلك كلما اقتضت الضرورة، وخصوصا بغیة اكتشاف أي مرض 
جسدي أو عقلي یمكن أن یكون مصابا به واتخاذ جمیع التدابیر الضروریة لعلاجه، وعزل 

انه جوانب القصور ین یشك في كونهم مصابین بأمراض معدیة أو ساریة، واستبالسجناء الذی
الجسدیة أو العقلیة التي یمكن أن تشكل عائقا دون إعادة التأهیل، والبت في الطاقة البدنیة على 

  ."العمل لدى كل سجین

یكلف الطبیب بمراقبة الصحة البدنیة  ":نقس القواعد على من 25كما نصت المادة 
وجمیع أولئك الذین یشكون . لیة للمرضي، وعلیه أن یقابل یومیا جمیع السجناء المرضيوالعق

هذه القواعد تأكید على  ،و"من اعتلال، وأي سجین استرعى انتباهه إلیه على وجه خاص
ضرورة المتابعة الدوریة بالفحص للحالات التي قد لا یمكن تأهیلها وتقویمها وفقا لأسالیب 

  .)2(سة العقابیةالمتابعة في المؤس

  هامهمداء موظفي السجن لمقواعد خاصة بحسن أ: ثالثا

من القواعد النموذجیة على ضرورة توخي الدقة في اختیار  1فقرة  46أكدت المادة 
على إدارة السجون أن تنتقى موظفیها على اختلاف :" حیث نصت على موظفي السجن

نسانیتهم وك فاءتهم المهنیة وقدراتهم الشخصیة للعمل درجاتهم بكل عنایة، إذ على نزاهتهم وإ

                                                             
 .249ص ،خالد محمود الخمري، المرجع السابق) 1(
 .249، صالمرجعخالد محمود الخمري، نفس ) 2(
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إحاطتهم بالمهام الملقاة على  الإدارةكما یجب على  ،"یتوقف حسن إدارة المؤسسات الجزائیة
وضرورة تثقیفهم  ،عاتقهم من أجل تحقیق الهدف الاجتماعي الأكبر في مواجهة الجریمة

  .)1()تنفیذ العقوبة(وتدریبهم لیكونوا أهلا للمهام المناط لهم 

، من نفس القواعد 54، 53، 52، 51، 50، 49، 48 ،47كما اختصت كل من المواد  
  .)2(بأداء موظفي السجون لمهامهم

  قواعد خاصة بالتنظیم والانضباط: رابعا

ورد في مجموعة القواعد النموذجیة حرص واضح على أهمیة الأحكام الخاصة بالانضباط 
 بالحزم في المحافظة على الانضباط والنظامیؤخذ :"على 37حیث نصت المادة ،في العقاب

ولكن دون أن یفرض من القیود أكثر مما هو ضروري لكفالة الأمن وحسن انتظام الحیاة 
  ."المجتمعیة

 36وهذا ما نصت علیه المدة لشكاوى والتظلمابحق المحكوم علیه في التقدم  تمنظ كما
على ضرورة قیام السلطة  النموذجیةمن القواعد  30، 29 نص المادتین في جاء، كما 2فقرة 

وما  ،الإداریة المختصة بكل مؤسسة بتحدید التصرفات التي تكیف على أنها مخالفة نظامیة
 35وكذا الجهة المختصة بتنفیذ العقوبة التأدیبیة، وأكدت المادة  ،ینتج عنها من عقاب تأدیبي

لداخلیة للمؤسسة العقابیة منذ من نفس القواعد على تزوید المحكوم علیه بلائحة التعلیمات ا
  .)3(ن على درایة بكل قواعد الانضباطو لیك ،اللحظة الأولى للتنفیذ العقابي

  قواعد خاصة بشأن المحكوم علیهم بالإعدام: خامسا

امتدت الضمانات الدولیة لحقوق المحكوم علیه خلال مرحلة تنفیذ العقوبة إلى المذنبون 
من العهد الدولي للحقوق المدنیة 1فقرة  06المادة م بالإعدام حیث نصت المحكوم علیه

                                                             
 .249خالد محمود الخمري، المرجع السابق، ص) 1(
أوصي باعتمادها مؤتمر : القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناءمن  54، 53، 52، 51، 50، 49، 48، 47 أنظر المواد)2(

وأقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي  1955المعقود في جنیف عام  ،ل لمنع الجریمة ومعاملة المجرمینالأمم المتحدة الأو 
  .1977مایو /أیار 13المؤرخ في ) 62-د( 2076و 1957یولیو /تموز 31المؤرخ في ) 24- د(663بقراریه 

 .249، صالمرجع السابقخالد محمود الخمري، ) 3(
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الحق في الحیاة حق ملازم للإنسان، وعلى القانون أن یحمي هذا الحق،ولا :" والسیاسیة على
، كما للإعداموفي هذه المادة تقدیس للحیاة وتجریم " یجوز حرمان  أحد من حیاته تعسفا

استبدال العقوبة  بالالتماسات لطلبلتقدم حق المحكوم علیه بالإعدام في ا تضمنت هذه المادة
  .والعفو

 ودعا ،م المتحدة عدة ضمانات لهذه الفئةواعتمد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأم 
ونذكر منها أن تقریر هذه العقوبة لا یكون إلا في مواجهة الجرائم  ،الدول الأعضاء للالتزام بها

دئ الشرعیة وعدم رجعیة القوانین وتطبیق القانون ولا یتم الحكم بها إلا باحترام مبا ،الكبرى
 تشمل هذه العقوبة فئات خاصة كالمتهمین دون سن الثامنة عشر ألاالأصلح للمتهم، كما لابد 

  .أو المتهمون المصابون بعاهات عقلیة سابقة أو لاحقة ،والحوامل والنساء حدیثي الولادة

  رحق المحكوم علیه في رد الاعتبا: الفرع الثاني
إن رد الاعتبار القضائي نظام قدیم النشأة سبق ظهوره نظام رد الاعتبار القانوني، فهو 
یتمیز بعدة خصائص تمیزه عن هذا الأخیر، لذلك نجد عدة تشریعات أخذت به دون رد 

  .الاعتبار القانوني

  مفهوم رد الاعتبار: أولا
لخصائص التي یتمیز بها اسنتطرق أولا إلى تعریف رد الاعتبار القضائي، ثم نتطرق إلى 

  هذا النوع

 :تعریف رد الاعتبار القضائي -1

نظام قانوني یسمح لمن حكم علیه بعقوبة جنائیة أو : " بأنه رد الاعتبار القضائي عرف
جنحة، بالحصول على محو الحكم الذي أدانه بحكم قضائي طالما أثبت حسن سیرته 

  .)1("وسلوكه

                                                             
، الموسوعة الجنائیة، عقوبة قتل وجرح وضرب، الجزء الخامس، الطبعة الثانیة، دار العلم للجمیع، لبنان، ي عبد المالكجند)1(

 .255بدون سنة طبع، ص
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یترخص القضاء في إصداره إذا ما قدر " قضائیا"رد الاعتبار قد یكون:" كما عرف بأنه
  .)1("جدارة المحكوم علیه برد اعتباره واستجماعه لشرائطه في القانون

الإجراءات  قانون الفقرة الأخیرة من 676أما المشرع الجزائري فقد نص علیه في المادة 
  .)2("الاتهام ویعاد الاعتبار إما بقوة القانون أو بحكم من غرفة"... الجزائیة كما یلي

وعلیه فإن رد الاعتبار القضائي هو حق یستفید منه المحكوم علیه بواسطة حكم قضائي 
یسمح له باسترجاع أهلیته المدنیة وممارسة حقوقه السیاسیة وذلك بعد استیفاء شروط محددة 

  .قانونا

  :الاعتبار رد خصائص -2

ور زمن معین من تاریخ یكتسب رد الاعتبار القانوني حتما بدون تدخل القضاء بعد مر 
لم یصدر خلاله حكم بعقوبة جدیدة، أما رد الاعتبار القضائي، فیكتسب بحكم  اتنفیذ العقوبة، إذ

  .قضائي بعد التأكد من حالة الطالب، وللنوعین شروطهما الخاصة

یرفض  فیقبل أویختار الطریق القضائي  فقد ،یمكن للمحكوم علیه اللجوء لكلتا الطریقتین
ر شروط حسن السیرة والسلوك، فیرد إلیه اعتباره بحكم القانون في هذه الحالة بعد لعدم توف

  .)3(مرور المدة المحددة، وكذلك الأمر إذا لم یلجأ أصلا للطریقة القضائیة

لذلك فإن رد الاعتبار القضائي لا یلقى أي اعتراض، في حین أن رد الاعتبار القانوني 
افتراض حسن السیرة والسلوك في هذا النوع دون التأكد  ، بسبب)4(هو محل اعتراض الكثیرین

                                                             
 .611، ص1996م العام، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، مصر،محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات، القس)1(
یتضمن قانون الإجراءات  1966یونیو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18في  155- 66من الأمر رقم  676تنص المادة )2(

بالجزائر، ویمحو رد  یجوز اعتبار كل شخص محكوم علیه لجنایة أو جنحة من جهة قضائیة: "الجزائیة المعدل والمتمم على
الاعتبار في المستقبل كل آثار الإدانة العادلة وما نجم عنها من حرمان الأهلیات، ویعاد الاعتبار بقوة القانون أو بحكم من 

 ".غرفة الاتهام
 .248إبراهیم الشباسي، الوجیز في شرح قانون العقوبات الجزائري، دار الكتاب اللبناني، لبنان، بدون سنة طبع، ص)3(
 .256إبراهیم الشباسي، نفس المرجع، ص) 4(
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من استقامة الطالب، عكس الطریق القضائي المبني على حسن السیرة، والذي لابد فیه من 
  .اقتناع المحكمة من ذلك

هم أن یسمح لمحكوم علیه حیاته غیر شریفة وسيء السلوك برد اعتباره بسلأنه لا یعقل ح
، ویتمیز رد )1(معینة أو تمكنه من إخفاء جرائمه فأفلت من العقابلمجرد عدم ارتكابه جریمة 

فإذا تعددت أحكام الإدانة الصادرة ضد ،)2(الاعتبار بخاصیة هامة وهي عدم قابلیته للتجزئة
المحكوم علیه فلا یجوز اعتباره عن بعضها دون البعض الآخر، لأن الطلب یجب أن یشملها 

  .جمیعا

في استرداد مكانته اللائقة  الاعتبار هو كفاءة المحكوم علیه والعلة في ذلك أن سبب رد
  في المجتمع كفرد صالح، بحیث یتم تقدیر كل هذا بالنظر إلى شخصیته ككل دون تجزئتها

  .في أحد جوانب هذه الشخصیة معناها أنها غیر جدیرة به ،لأن عدم جدارته برد اعتباره

زائري بقابلیته للتكرار الذي أخذ من المشرع ویتمیز رد الاعتبار القضائي في التشریع الج
الفرنسي بجواز رد اعتبار المحكوم علیه مرة ثانیة، في حالة العود أو لمن حكم علیه بعقوبة 

  .)3(جدیدة بعد رد اعتباره ولكن في هذه الحالة تضاعف المهل اللازمة للحكم برد الاعتبار

ة ثانیة، في حالة العود أو الحكم ونرى أن حرمان المحكوم علیه من طلب رد اعتبار مر 
وتضیق لحقوقه  ،علیه بعقوبة جدیدة، یعتبر بمثابة تضییق لنطاق رد الاعتبار القضائي

  .لتأكد من جدارته وصلاح أمرهلكإنسان، ولذلك یكفي مضاعفة المهل اللازمة لرد اعتباره 

  الأشخاص الذین یجوز رد اعتبارهم: ثانیا

یجوز رد اعتبار كل : "لإجراءات الجزائیة الجزائريمن قانون ا 676/1نصت المادة 
  ".شخص محكوم علیه لجنایة أو جنحة من جهة قضائیة بالجزائر

                                                             
 .254جندي عبد المالك، المرجع السابق، ص)1(
 .738، ص2000محمد عوض، قانون العقوبات، القسم العام، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، مصر،)2(
ین یكونون في حالة العود القانوني أو لمن لا یجوز للمحكوم علیهم الذ:"من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 682المادة )3(

 ".حكم علیهم بعقوبة جدیدة بعد رد اعتبارهم أن یقدموا طلبا برد الاعتبار الا بعد مضي مهلة ست سنوات من یوم الافراج
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فهذا النص جاء عاما مطلقا من كل قید، أراد المشرع من خلاله، أن یجعل رد الاعتبار 
  .)1(حقا لمن حكم علیه بعقوبة سواء كانت جنایة أو جنحة

حكوم بها، إذا كانت جنایة أو جنحة، بغض النظر عن وصف فالعبرة هنا بالعقوبة الم
  .الجریمة التي من أجلها حصل توقیع العقاب

لاحظ من خلال نص المادة السابقة الذكر أنه لا ضرورة لطلب رد الاعتبار بسبب نو 
عقوبة مخالفة لأنها من الجرائم البسیطة، ولا تترتب عنها نفس الآثار الصارمة المترتبة عن 

  .انة لجنایة أو جنحةحكم إد

ویكون تقدیم طلب رد الاعتبار القضائي من طرف المحكوم علیه، إلا أن هذا المبدأ ترد 
من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري التي  680علیه استثناءات التي وردت في نص المادة 

كان محجوزا لا یجوز أن یرفع إلى القضاء طلب رد اعتبار إلا من المحكوم علیه، فإذا : "تنص
علیه فمن نائبه القانوني وفي حالة وفاة المحكوم علیه، یجوز لزوجه أو أصوله أو فروعه تتبع 

  .)2("الطلب بل إن لهم أیضا أن یتولوا تقدیم طلب، ولكن في ظرف مهلة سنة اعتبارا من الوفاة

 إلا أن المشرع ،أن رد الاعتبار القضائي یستدعي حضور الطالب وسماع أقوالهرغم 
وذلك بمنح هذا الحق لورثة المحكوم علیه، ففي حالة  ،الفرنسي والجزائري خرجا عن هذا الإجراء

كما أنه  ،وفاة المحكوم علیه یجوز لزوجته أو أصوله أو فروعه تتبع الطلب إذا قدمه قبل وفاته
ولكن إذا لم یكن المحكوم علیه قد قدم طلبا قبل وفاته،  الطلبللزوج وللأصول والفروع تقدیم 

  .)3(في خلال سنة من تاریخ وفاته بشرط أن یقدم هذا الطلب من هؤلاء

تقدیم طلب رد الاعتبار  وقد أصاب المشرع الجزائري حینما أخذ من المشرع الفرنسي جواز
ة احتراما لذكرى المتوفى الذي تحسنت سیرته وصلاح حاله، فالوفاة لا تمنح من رد من الورث
  .حق من حقوقه باعتباره إنسان هذا إنمالمن یستحق اعتبار 

                                                             
، 2000ندریة، أنور العمروسي، رد الاعتبار في القانون الجنائي والقانون التجاري، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الإسك)1(

 .25ص
 .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، المرجع السابق 680المادة )2(
 .189، ص1999طاهري حسین، الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجزائیة، دار المحمدیة العامة، الجزائر، )3(
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  شروط الحكم برد الاعتبار القضائي: ثالثا

وضع القانون للحكم برد الاعتبار شروطا عدیدة تهدف إلى غرض واحد وهو التأكد من 
بأن یتبوأ مكانته اللائقة والطبیعیة في المجتمع، ویمكن حصر  ، وحقهصلاح حال المحكوم علیه

  :يرد الاعتبار في أربعة شروط وه

  انقضاء العقوبة المحكوم بها -1

 مجموعة العقوبات التي سبق صدورها ضد المحكوم علیه ینبغي أن یشمل رد الاعتبار
سواء كانت هذه العقوبات سالبة للحریة أو مالیة، والتي یشترط أن تكون قد نفذت تنفیذا كلیا من 

  .طرف هذا الأخیر

 م علیه، لأن التنفیذ في هذه الحالةمما یعني أنها حققت هدفها الرئیسي في ردع المحكو 
  .)1(زاجربمثابة قرینة على إحداث العقوبة لأثرها الیعد 

والأصل أن یكون التنفیذ حقیقیا، بمعنى أن المحكوم علیه قد قضى فعلا مدة العقوبة 
السالبة للحریة، ووفى بالتزاماته المالیة في حالة ما إذا كانت العقوبة مالیة، فالتنفیذ الحقیقي 

ة للفعل یتجریمللعقوبة یعني استحالة رد اعتبار من استفاد من العفو الشامل لأنه یمحو الصفة ال
من  679وجمیع الآثار الناتجة عنه فلا ضرورة لطلب رد الاعتبار، وهذا ما نصت علیه المادة 

  .)3(الفقرة الأخیرة 682، كما نصت المادة )2(قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري

                                                             
 .301، ص2002لتربویة، الجزائر، أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، الدیوان الوطني للأشغال ا)1(
یتعین أن یشمل طلب رد الاعتبار مجموعة العقوبات الصادرة : "من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 679تنص المادة )2(

 ".التي لم یحصل محوها عن طریق رد اعتبار سابق أو بصدور عفو شامل
ن في حالة العود القانوني أو لمن حكم علیهم بعقوبة جدیدة بعد در لا یجوز للمحكوم علیهم الذین یكونو : "682تنص المادة )3(

غیر أنه إذا كانت العقوبة الجدیدة . اعتبارهم أن یقدموا طلبا برد الاعتبار إلا بعد مضي مهلة ست سنوات من یوم الإفراج عنهم
  .لجنایة رفعن فترة الاختبار إلى عشر سنوات
فلا یجوز للمحكوم علیهم الذین سقطت عقوبتهم بالتقادم أن یحصلوا على  684لمادة وفیما عادا الحالة المنصوص علیها في ا

 ".رد الاعتبار القضائي
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فالمحكوم علیه لا یحصل على رد " التقادم"حالة سقوط العقوبة بمرور الزمن  أنه في 
الاعتبار، فالمشرع الجزائري لم یجعل سقوط العقوبة بالتقادم في مقام التنفیذ الحقیقي للعقوبة 

  .)1(فعلا وبین من تهرب من تنفیذها ،لأنه لم یشأ أن یساوي بین من نفذت علیه العقوبة

  بةاجتیاز فترة التجر  -2

ینبغي أن تمضي فترة زمنیة معینة بین انقضاء العقوبة المحكوم بها وبین طلب رد 
الاعتبار، وهي الفترة اللازمة للتأكد من صلاح حال المحكوم علیه، وجدارته برد اعتباره، ولقد 

من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري المدة الواجب انقضاءها للمطالبة برد  681حددت المادة 
لا یجوز تقدیم طلب برد الاعتبار قبل انقضاء مهلة ثلاث سنوات وتزداد هذه المهلة : "عتبارالا

، ویبدأ حساب فترة التجربة من یوم "إلى خمس سنوات بالنسبة للمحكوم علیهم بعقوبة جنایة
من  681/3الإفراج عن المحكوم علیه سواء كان حبسا أو سجنا وهذا ما نصت علیه المادة 

  .)2(اءات الجزائیة الجزائريقانون الإجر 

  حسن السیرة والسلوك -3

یعتبر شرط حسن السیرة والسلوك من أهم شروط رد الاعتبار القضائي فبواسطته یمكن 
إثبات جدارة المحكوم علیه باسترداد مكانته اللائقة في المجتمع، ویتم التحقق من توافر هذا 

اة المحكوم علیه، بدءا من تاریخ الشرط من خلال الرجوع إلى كل الظروف التي أحاطت بحی
  .صدور الحكم بالإدانة علیه إلى غایة تقدیم الطلب برد الاعتبار والفصل فیه

                                                             
، 1998عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، )1(

 .520ص
وتبتدئ المهلة من یوم الإفراج عن المحكوم علیهم بعقوبة : "...ات الجزائیة الجزائريمن قانون الإجراء 681/3تنص المادة )2(

 ".مقیدة للحریة ومن یوم سداد الغرامة بالنسبة للمحكوم علیهم بها
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وللوقوف على حسن سیرة المحكوم علیه، یقوم وكیل الجمهوریة بالاستعانة بمصالح 
 الشرطة أو الدرك، بتحقیق اجتماعي حول سیرته في كل الأماكن التي أقام بها منذ الإفراج

  .)1()من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 686المادة (عنه

یشكل النظام العقابي من خلال التجریم والعقاب تقیید لحریة الفرد ویمتد المساس بهذه 
الحریة أیضا في إطار النظام الإجرائي وذلك من خلال إجراءات الخصومة الجنائیة التي تنشأ 

تهام للفرد وتستمد من أجل الكشف عن الحقیقة وتنتهي إما مباشرة بعد وقوع الجریمة وتوجیه الا
  .بالإدانة أو بالبراءة

الحقوق والحریات الفردیة للخطر، ولأجل ذلك  -العقابي والإجرائي–یعرض النظام الجنائي 
ففي إطار المحاكمة لابد من حمایة هذه الحریات من خلال توافر مجموعة من الإجراءات التي 

  .توصف المحكمة بالعادلةتتم بها الخصومة ل

وعند حدیثنا عن الضوابط التي لابد من توافرها أثناء سیر الأعمال الإجرائیة من أجل 
ضمان الحقوق والحریات الفردیة والوصول لتحقیق محاكمة جزائیة بكل أصول العدالة، فقمنا 

  .بدراسة هذه الضوابط أثناء المحاكمة وبعدها

ه المراحل وأهم الضوابط التي تقترن بها لضمان وللحدیث عن حقوق المتهم خلال هذ
استفادته بها، ذكرنا أن مبدأ افتراض البراءة في الإنسان هو الأصل العام المعمول به والأساس 

  .الذي یعتمد علیه لرصد هذه الحقوق

وتعتبر معاملة المتهم على أنه برئ ركیزة لاستفادته من مجموعة من الضمانات الإجرائیة 
لتحقیق حقه في أن یحاكم بعدالة من خلال استفادته من معاملة متساویة مع غیره التي تهدف 

ومنحه حق الاطلاع على ما وجه له من اتهامات خلال مدة معقولة لیمارس حقه في الدفاع 
عن نفسه سواء بنفسه أو بمساعدة محام، بالإضافة إلى حقه في سماع وفهم كل ما یقال أثناء 

 هم أیضا عند الاقتضاء من مساعدة مترجم لتكون بذلك المحاكمة شفویةالجلسات، ویستفید المت

                                                             
یقوم وكیل الجمهوریة بإجراء تحقیق بمعرفة مصالح الشرطة أو : "من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 686تنص المادة )1(

 ".من في الجهات التي كان المحكوم علیه مقیما بها، ویستطیع رأي القاضي في تطبیق العقوبةالأ
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وتصدر المحكمة التي یفترض أن تكون مختصة حكمها خلال مدة معقولة بطریقة علنیة على 
  .أن یكون مؤسسا ومسببا، یمنح للمتهم المحكوم علیه حق الاستفادة من درجة ثانیة للتقاضي

ن تمت وعند إدانته لابد أن یعامل معامل نسانیته لأنه یبقى إنسانا وإ ة تلیق بآدمیته وإ
إدانته، وحتى بعد إدانته والإفراج عنه فقد ضمنت له حریة العیش بكرامة في المجتمع وذلك برد 

  .اعتباره لأنه لا یعقل أن نحاكمه مرتین على جریمته
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دعاة حقوق الإنسان اللذین  یعد حق المتهم في محاكمة عادلة من أهم الحقوق التي شغلت
عملوا على إرساء ضماناته وضوابطه، وهذه الدراسة محاولة للكشف عن مدى إسهام تلك 

  .الضمانات في تهیئة المناخ الملائم للمتهم ببیان موقفه من التهمة الموجهة إلیه
واعترافا بأهمیة هذه الضمانات فقد شرعت القوانین المختلفة وأحیطت بسیاج من   
نات القانونیة عن طریق إبرام الاتفاقیات الدولیة، وذلك ما توصلنا إلیه من خلال هذه الضما

  .الدراسات والتي نختتمها بمجموعة من النتائج، الاقتراحات والتوصیات
وقد ثبت أن افتراض البراءة كأصل عام في الإنسان هو الأساس الذي یقوم علیه حق   

  .ر دون سواه على تفسیر سائر ضماناتهالمتهم في محاكمة عادلة لأنه هو القاد
وأهم نتیجة توصلنا إلیها بخصوص ضمان حق المتهم في المساواة أمام القانون   

والقضاء، هي كون هذا الضمان مكفولا في كل المواثیق الدولیة، فیحق للمتهم أن یتم النظر في 
ن استقلالیة  المحكمة ضمانة قضیته أمام محكمة مستقلة ومشكلة وفق أحكام القانون، وإ

كلاسیكیة في إرساء حق المتهم في محاكمة عادلة، وهو ضمان مكفول على المستویین الدولي 
  .والداخلي، كما أن له طابعا عالمیا ودستوریا بالإضافة إلى أنه حق مطلق غیر قابل للتقیید

ام وتسلیما بأن الأحكام القضائیة تكتسي ثقة و مصداقیة بسبب إعمال مبدأ المساواة أم
القانون و القضاء، فهذا المبدأ یقتضي خضوع الجمیع حكاما و محكومین للقانون،وعلى اعتبار 
أن المحكمة في علاقتها بالمتهم تمثل دور الحاكم، فیجب أن تخضع هي الأخرى للقانون سواء 
عند إنشائها أو إثر إصدارها للأحكام القضائیة، ومن هنا استطعنا إثبات أن ضرورة تشكیل 

  .كمة وفق أحكام القانون ضمان هام من ضمانات المحاكمة العادلةالمح
أما بخصوص ضمان حق المتهم في استبعاد الأدلة المنتزعة نتیجة التعذیب وغیره من 

نسانیة، فقد لاحظنا أن المواثیق الدولیة أولت هذا اللاإضروب الإكراه والمعاملة القاسیة و 
التعذیب أو من حیث إبطال نتائجه، ونبارك في الضمان اهتماما سواء من حیث تجریم فعل 

الوقت نفسه سعیها من أجل كفالة هذا الضمان، خصوصا ونحن نعلم أن جریمة التعذیب غالبا 
ما تظهر وترتكب أثناء الاستجواب، فكیف یحرم المتهم من حقه في أن تنظر قضیة تعذیبه 

  .یر بطلان الاستجوابأثناء الاستجواب أمام قاضیه الطبیعي الذي غلت یده في تقر 
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ثر دراستنا لحق المتهم في الدفاع، وباعتباره قمة ضمانات المحاكمة العادلة بغیر منازع،  وإ
یجب لذلك دفاع تحول إلى حكم بدون محاكمة، توصلنا إلى القول بأن الاتهام إذا لم یقابله 

نفسه بواسطة  جانب إبداء الأقوال، وحق المتهم في الدفاع عن ىإل كفالة حقه في الحضور
حقه في كذا ، و هوحقه في اختیار  محام بمختلف مستلزماته من إبلاغه بحقه في توكیل محام،

 .الإیجابیة للصور الاتصال به في إطارمن السریة التامة، هذا بالنسبة

السلبیة لحق المتهم في الدفاع فقد توصلنا إلى حصرها في حق المتهم في  الصور أما
في أن یحاط علما بالتهم المنسوبة إلیه، إلى جانب حق  اءة وحقهالاعتصام بمبدأ افتراض البر 

  .قواله بحریة دون الإخلال بحقه في الصمتأ ي إبداءالمتهم ف

 :توصلناعند دراسة ضمان حق المتهم في العلانیة والشفویة إلى النتائج التالیة كذلك

 یدور ة ماالعلانیة وسیلة لتمكین الجمهور من حضور جلسات المحاكمة ومتابع اعتبار 
لاحظنا أن هذا  العدالة، كما یولد في نفوسهم الاطمئنان لحسن سیر فیها، الشيء الذي

  .والتشریع الجزائري الحق حظي بالعنایة من قبل المواثیق الدولیة
 بمخاطبة وجدانها تسمح نالشفویة من الأصول الثابتة في المحاكمات الجنائیة، لأ اعتبار 

أننا توصلنا إلى نتیجة إلا  المكانةهذه  لكن ورغمبغیة تحقیق العدالة، و  لقاضي مباشرةا
  .مكفول على الصعیدین الدولي والداخلي مؤسفة تتمثل في كون هذا الضمان غیر

المحاكمة والاستعانة بالشهود  ضمان حق المتهم في سرعة دراساتواستنتجنا من خلال 
 :النقاط التالیة

  ضرورة ضبط ث المفهوم إلىمن حیأن یتمتع بمحاكمة سریعة، فأشرنا من حق كل متهم 
وضوح، أما من حیث الأساس و لزمنیة المعقولة بصیغة أكثر دقة المدة ا وتحدید مصطلح

 .لمواثیق الدولیةالضمان في ا لاحظنا تكریس هذا القانوني
  مناقشة شهود لدرء الاتهام عنه، كما أن من حقهمن حق المتهم أن یستعین بشهود النفي

للمتهم، كما یعد واجباً یقع على عاتق المحكمة، وقد الإثبات، فهذاالضمان یعد حقاً 
لاحظنا أنه ضمان مكفول في المواثیق الدولیة، وتوصلنا إلى أن حرص هذه التشریعات 

 خطورة أثاریأت من فراغ بل كان مرده إلى إدراك  على التنصیص على هذا الضمان لم
 .عادلة على حق المتهم في محاكمة انتهاكه وانعكاسات هذا الأمر
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 _وبخصوص ضمان حق المتهم في المثول أمام محكمة مختصة ونزیهة_ في الأخیرو 
أردنا التنویه إلى فكرة الاختصاص التي لا تنحصر في ولایة القضاء للفصل في الدعاوي 

أو الجنائیة، بل تعني كذلك فكرة اختصاص القاضي الجنائي الذي ینظر في القضایا الجنائیة 
من أهداف الاختصاص القضائي أن أنّ قد لاحظنا فئي، ما یسمى بتخصص القاضي الجنا
  .یحاكم المتهم أمام قاضیه الطبیعي

نشیر إلى بعض ، إذ الاستثنائيوننوه في هذا المقام بضرورة الابتعاد عن القضاء 
الفترات الانتقالیة  إثرالعربیة و  رض لها هذا الحق في معظم الدول الإفریقیةیتعالتي الانتهاكات 
حیث أن طبیعة الحالة السائدة في تلك المرحلة هي التي تحدد الجهة المختصة ، االتي تمر به

  .بإدارتها، والتي تتراوح بین السلطة العسكریة والمدنیة
المشرع العربي عموما والجزائري خصوصا للرقي بمبادئه الدستوریة  اوفي الختام ندعو 

الأمر له جوانب إیجابیة في ظاهره، لكننا هذا اعتبارا أن  والإجرائیة على هدي المواثیق الدولیة، 
الأخذ بهذه الحقوق والضمانات من منبعها الأصلي في إطار الأصول التي یحتكم  ىإلندعوه 

إلیها مجتمعنا، حفاظ على هویتنا وسعیا لإصلاح أحوالنا، وذلك في ظل الظروف الراهنة من 
  .لعالمیةوفرة العلماء الجزائریین المتخرجین من كبریات الجامعات ا

في وضع قانون جنائي یتماشى مع متطلبات الوضع فبإمكان هذه الكفاءات أن تساهم 
الراهن، مستلهم في الوقت نفسه من الشریعة الإسلامیة الغراء، بغیة إحقاق العدل في مجتمعنا 

نصاف كل المتهمین عملا بقوله تعالى ﴿: وإ                     

                                    ﴾  سورة

  58ية لآا: النساء
  

والحمد الله الذي شرع الأحكام وأمر بالعدل والإنسان، والصلاة والسلام على سیدنا محمد 
 من المتتبعین لقویم نهجه المحبین للعدل والعاملین على إرساء العادل الأمین، وجعلنا االله

  .دعائمه
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